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  الترجيح بالأمور الخارجية عند الأصولي� مفهومه وصوره.

  .أحمد صابر إبراهيم أحمد
قسم أصول الفقه، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بن� بالشرقية، جامعة الأزهر 

  جمهورية مصر العربية.الشريف، القاهرة، 
  Ahmedsaber.sha.b@azhar.edu.egالبريد الإلكترو4: 

 ملخص البحث:

يعمد البحث إلى: بيان قسم من أقسام الترجيح، والذي يعتمد عليه المجتهد  
 ،Sحات الأخرى من قِبل: السند، أو الم في استنباط حكم الشرع عند انعدام المرجِّ

بالأمور الخارجية، وaا أنَّ الترجيح أحد طرق  أو مدلول اللفظ، وهو: المرجحات
دفع التعارض الواقع ب� الأدلة، وأحد أهم أبواب علم أصول الفقه التي لا غنى 
للأصولي عنها، ولا يعدمها أي طالب علم، أو أي مدافع عن الإسلام؛ فقد اعتنى 

sَ عناية؛ إذ المتمسك به يتمكن بذلك من ر  د ودفع شبه الأصوليون بهذا الباب أيَّـ
 �المغرض� الحاقدين على الإسلام القائل�: بوجود تعارض، وتناقض حقيقي ب
الأدلة؛ مشوِّهَ� بذلك صورة الإسلام، ثم إنَّ المتحصن بقواعد الترجيح وأقسامه 
يكون على يق� وبينة من سمو ورفِعة الشريعة الغراء عن التعارض والتناقض 

لة التي ظاهرها التعارض هو سر الاجتهاد؛ والقصور، ففقه الترجيح ب� الأد
إلى درجة  - عن الأحكام الشرعية  -وaعرفة فقه التعارض والترجيح يصل الباحث 

الاجتهاد، كs أنَّ فقه الأولويات يعتمد في مقامه الأول على قواعد التعارض 
ي والترجيح، بسبب تزاحم المصالح والمفاسد، والترجيح بينها من عمل المجتهد، الذ

يكون بحاجة إلى تحصيل علوم كث�ة، ومهارات عقلية كب�ة، وإدراك لقواعد كث�ة 
ا لها صلة وثيقة بالترجيح، أو لإظهار المميزات التي ستكون علامات، وأمارات  جد�

  هادية في عملية الترجيح. 
: مفهوم، صور، التعارض، التعادل، الترجيح، الأمور الكل%ت المفتاحية

  الخارجية.
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Preponderance external matters for fundamentalists,  

its concept and forms. 

Ahmed Saber Ibrahim Ahmed. 
Department of Fundamentals of Jurisprudence, Faculty of Islamic and Arabic 
Studies for Boys in Sharqia, Al-Azhar University, Cairo, Arab Republic of 
Egypt. 
Email: Ahmedsaber.sha.b@azhar.edu.eg 
Abstract:  

The research aims to explain one of the preponderance sections, which the 
mujtahid depends on to deduce the rule of Sharia in case of the lack of reasons of 
other preponderances by the Sanad (chain of transmission), the Mutun (body), or 
the meaning of the word. Preponderance is one of the ways to push back the 
conflict between the evidence and it is consider one of the most critical chapters of 
jurisprudence, which no fundamentalist, scholar, or defender of Islam would 
dispense with. Therefore, fundamentalists have taken great care of this section, as 
the adherents to it can respond and repel the doubts introduced by the tendentious 
haters of Islam who say there is a real contradiction and conflict between the 
evidence, thus distorting the image of Islam. Moreover, those who are fortified by 
the rules of preponderance and its divisions are certain and aware of the 
superiority and elevation of the Sharia above conflict, contradiction, and 
shortcomings. The secret of ijtihad is the jurisprudence of preponderance the 
evidence that appears to contradict. Knowing the jurisprudence of conflict and 
preponderance raises a researcher of Sharia to the degree of ijtihad. The 
jurisprudence of priorities depends in its first place on the rules of conflict and 
preponderance because of the competing benefits and harms. The preponderance 
between them is the role of the mujtahid, who needs to acquire abundant 
knowledge, excellent mental skills and the understanding of many rules that are 
closely related to preponderance or to show the features that will be guiding signs 
in the preponderance process.  

Keywords: Concept, Images, Conflict, Equivalency, Preponderance, 
External matters. 
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  مقـدمــة

� دَ حَّ وَ يُ لِ ؛ الرحيم، أنزل الكتاب بالحق والميزان، الرحمن الحمد لله رب العالم
  .اسة أخرجت للنَّ وحده بالاستعانة، وجعلنا برسالته خ� أمَّ  قصدَ ــــبالعبادة، ويُ 

فاصل�، الخ� الحق وهو  يقصُّ  ،وحده لا شريك له ،وأشهد أن لا إله إلا الله
  .ولا غالب لأمره ،لحكمه ولا معقبَ  ،لقضائه لا رادَّ 

وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله رحمة  ،ا عبده ورسولهأن سيدنا محمدً وأشهد 
ه آلو  ،داجَّ ـصلى عليه ربنا وم؛ ق أجمع�ة على الخلللعالم�، وهداية للمتق�، وحجَّ 

  .sه عدد أنَـجُمِ السَّ صحبو 
  بعدأما 

؛ ة ب� علوم الإسلام قاطبةمكانة عظيم علم أصول الفقه ذو أنَّ  المعلومفمن 
تحاكم ــــتتجلى مناهج الفكر والنظر، وبه يضُبط الاستدلال، وإليه يَ إذ به 

ون، اح والمفسرِّ المختلفون، وبه يصل النابهون إلى درجة الاجتهاد، وعليه يعتمد الشرُّ 
لا ¹كن الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية إذ ؛ من أهم العلوم وأشرفها فهو

قضي هو الذي يَ  أصول الفقه: وإتقانه، وكs قيل ،ودراسته ،من الأدلة إلا aعرفته
  .)١(ولا يقُضى عليه

ه لولا أصول الفقه ½ يثبت من الشريعة وما علموا أنَّ ": قال القرافي 
 ،عليه ودليل يدلُّ ، لا بدَُّ له من سبب موضوع يكل حكم شرع فإنَّ ، قليل ولا كث�

 فإنَّ ، فلا يبقى لنا حكم ولا سبب، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة، وعلى سببه
  .)٢("وقواعدها aجرد الهوى خلاف الإجsع، إثبات الشرع بغ� أدلته

هو الأدلة الشرعية  - عند الجمهور - موضوع علم أصول الفقه  أنَّ  ومن المقرر
 للمرةاظر فيها للنَّ التي يبدو الأدلة  تلك، )٣(بوت الأحكام الشرعية بهامن حيث ثُ 

                                                           

 ). ١/١٤) ينظر: البحر المحيط للزركشي (١(
 ). ١/١٠٠) ينظر: نفائس الأصول (٢(
)، نفائس الأصول ١/٧)، الإحكام للآمدي (٥)، المستصفى، ص (١/١٦١) ينظر: شرح اللمع (٣(

 ). ١/٣٦)، شرح الكوكب المن� (١/٤٩)، البحر المحيط للزركشي (١/٩٨(
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 ستغل أعداء الشريعة تلك النظرات غ�ا ا، ومن هناا حقيقيً بينها تعارضً أن الأولى 
مرونتها، وأنها غ� ، وعدم والتعارض ،والنقصان ،بالقصور هاة في اتهاميالحقيق

الأصولي� لا سيs - الأمة  علsءفقد كان جلّ اهتsم لذا  صالحة لكل زمان ومكان؛
�في  دَ رَ بدفع كل تعارض وَ  ،وإزالة هذا التناقض ،رفع هذا التوهم - منهم والمحدث

 منكان و  ،وطرق دفعه ،حقيقة التعارض بيانِ ل ابعينه مباحثَ  فأفردوا؛ يعةنصوص الشر
تاريخيهs  فينظروا  :كن½ ¹ إنو  ،الجمع ب� الدليل� المتعارض�: ب� تلك الطرق

كن الجمع بينهs و½ ½ ¹ نوإ  ،امتقدم منسوخً ـا والتأخر منهs ناسخً ـمـفجعلوا ال
 ؛من تحققها وشروط لا بدَّ  ،وضوابط ،قواعد فقَ حوا بينهs وِ رجَّ  :علم تاريخيهsيُ 

  .)١(حتى ¹كن الترجيح ب� الأدلة المتعارضة
وقد أورد بعض الأصولي� مباحث التعارض والترجيح بعد الأدلة التي يعُتمد 

الكتاب، والسنة، والإجsع، والقياس؛ فهم عليها في إثبات الأحكام الشرعية وهي: 
الأدلة التفصيلية المأخوذة من هذه الأدلة والتي يثبت بها  يذكرونها في هذا المقام؛ لأنَّ 

قد يقع التعارض بينها ظاهراً، فلا ¹كن إثبات  لفةالحكم الشرعي في الحوادث المخت
لأدلة ليست على درجة الحكم إلا بالجمع بينها، أو بترجيح أحدها على الآخر، إذ ا

واحدة، بل هي متفاوتة في الدرجة والقوة؛ فوجب على المجتهد أن يكون على علم 
  .)٢(بوجوه الترجيح ب� تلك الأدلة

 سرُِّ  تهفي حقيقهو فقه الترجيح ب� الأدلة التي ظاهرها التعارض  ثم إنَّ 
ا فلا يصل الباحث عن الحكم الشرعي إلى درجة الاجتهاد حتى يكون فقيهً  ؛الاجتهاد

وشروط  ، aواضع التعارضsً ـبوجوه الترجيح ب� الأدلة، بل يكون قبل ذلك عال
قه، فكث� من التعارضات متوهمة مزعومة، بل هي في حقيقتها متوافقة متلاÏة، تحقُّ 

تنوع، لا اختلاف التضاد، إذ ½ تتحقق والاختلاف بينها إÐا هو من قبيل اختلاف ال
فيه شروط التعارض الذي يحتاج إلى اجتهاد ونظر للخروج منه؛ ليص� الأمر إلى 

  ولو كان في نظر المجتهد الواحد فقط. ،حكم واحد في المسألة

                                                           

 ). ٣) ينظر: قواعد الترجيح عند الأصولي�، د. إسsعيل عبد الرحمن، ص (١(
)، الترجيح بكÒة الأدلة دراسة ٤) بتصرف: التعارض والترجيح، د. محمد حسن فايد، ص (٢(

 ). ٣أصولية فقهية تطبيقية، د. هشام عبد الملك آل الشيخ، ص (
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كذلك فقه الأولويات، يعتمد في مقامه الأول على قواعد التعارض والترجيح، 
رع تزاحم مصالح، أو مفاسد، أو أدلة، وعمل المجتهد في إيثار فالأولويات والقول بها ف

بعضها على بعض؛ وهذا الأمر بحاجة إلى تحصيل علوم كث�ة، ومهارات عقلية كب�ة، 
ا، أو إظهار الميزات التي ستكون علامات كث�ة جد� صلتها بالترجيح وإدراك لقواعد 

   .)١(وأمارات هادية في عملية الترجيح
 ،الأدلةب� عارض الواقع الترجيح أحد طرق دفع التَّ  به أنَّ  مِ سلَّ مُ ـالمن ثم إنَّ 

 يستقر في نفس المجتهد هِ فبِ ؛ عن دراستها مجتهدلل الأصولية التي لا غنىوأحد الأبواب 
قصور على من يتهمونها بال ، وبه ¹كن الردُّ التناقض الشريعة، وتنزهها عنمو سُ 

  .والنقصان
في دفع التعارض الظاهري ب� النصوص عدة طرق هذا وقد اتخذ العلsء 

لذا فقد أردت تسليط ؛ وهو موضوع البحث الترجيح بالأمور الخارجية،: ومسالك، منها
  : ؛ فجعلت عنوان بحثيهذا المسلك على الضوء

  .صوره، و فهومهمالترجيح بالأمور الخارجية، 

  :البحثأسباب اختيار : أولاً 

تَّاب يكتبون في الترجيح من جهة السند والمS، وهذا بيان أن كث�اً من الكُ  - ١
واهتم بإظهاره  هُ دَ فرَ لَّ من أَ المرجحات الخارجة عنهs؛ والتي قَ  يتناولالبحث 

  في دراسة مستقلة.
مِ  - على حقيقة التعارض عرفالتَّ  -٢ ب� نصوص الشريعة، ومعرفة  -الـمُتوهَّ

  الترجيح بالأمور الخارجية واحدًا منها.  عدُّ ، والذي يُ هقواعد دفع
 وتطبيقاته، والذي يعُدُّ  ،وشروطه ،على حقيقة الترجيح وقواعده التعرف -٣

  الترجيح بالأمور الخارجية أحد طرقه ومسالكه المعتبرة.
صوص المتعارضة؛ إذ في ترك الترجيح على وجه الترجيح ب� النَّ  أهميةإبراز  - ٤

  للنصوص والأحكام. تعطيلٌ  ؛جية على وجه الخصوصوبالأمور الخار  ،العموم
                                                           

 ). ٧٥٥د عبد الرحمن، ص () ينظر: الطريق إلى تفهيم أصول الفقه، أ. د. محمو ١(
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  :بحثالمية أه: ثانيًا

وهو الترجيح بالأمور  لتراجيح،نوع من أنواع ا بيانِ البحث إلى  دُ عمَ يَ 
الحاصل ب� الأدلة م هَ توَّ مُ ـدفع التعارض والتنافي ال ايتم به ذيالالخارجية، و 

المرجحات الداخلية والتي تتفرع من النصوص  ذلك أنَّ ؛ والنصوص الشرعية
فأصبح ؛ الشرعية سندًا ومتنًا قد تضيق أحياناً، وقد تتكافئ أحياناً أخرى ك�s أو كيفًا

؛ الضروري aكان البحث عن مرجح من خارج النص، تترجح به الأدلة على بعضهامن 
فتتعطل ؛ فيهاتعالى الله   وإلا صارت المسألة عارية عن الحكم الكاشف عن مراد

  .المحالوهذا من قبيل  ، ويتعلق التكليف؛الأحكام
  :بحثأهداف ال: ثالثًا

  .الترجيح بالأمور الخارجية مفهومتوضيح  -
  .الترجيح بالأمور الخارجية صوربيان  -
على  المختلفة في مبحث مستقل يفيد المجتهد المتصدي للردِّ  المرجحاتإفراد  -

  .وتعارض حقيقي ب� النصوص الشرعية ،دعاوى القائل� بوجود تناقض
  :منهج البحث: رابعًا

  :كلاً من وقوتهالله  سأسلك في بحثي هذا بحول
عن طريق تتبع أوجه وصور الترجيح ب� نصوص الشريعة : الاستقراØالمنهج  •

 �  .-قدر الإمكان-بالأمور الخارجية عند الأصولي
موضوع البحث أقوال العلsء في وعرض تحليل  من خلال: التحليلي المنهج •

  .إلى النتائج المرجوة وأدلتهم للوصول
ما سطره العلsء حول موضوع صيف تو و  توضيحبوذلك : الوصفيالمنهج  •

قدر –ائل البحث مسفي الأخرى المختلفة ذاهب بالمالاهتsم  معالبحث، 
  .وبيان أدلة كل فريق ،-الاستطاعة
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  :إجراءات البحث: خامسًا

  :وهي كs يلي إجراءات،عدة  البحثاتبعت في 
 - قدر الوسع والإمكان -جمع المادة العلمية وتبويبها، بعد التتبع والاستقصاء  •

� لكتابات العلsء من مصادرها الأصيلة أو ممن نسبها لهم من الأصولي
  .وغ�هم

وترتيبها زمنيًا على  الأصولي على أمهات الكتب الأصولية التوثيقالاعتsد في  •
  .وفيات أصحابهاحسب 

  .إلى سورها من المصحف الشريف، مع ذكر رقم الآية القرآنيةعزو الآيات  •
فإن ، من الكتب المعتمدة من مظانهاوالآثار الشريفة  النبويةتخريج الأحاديث  •

جته من كان الحديث في الصحيح� أو في أحدهs اكتفيت بذلك، وإلا خرَّ 
  .وبينت درجته قدر الإمكان ،غ�هs من كتب السنة

  .قدر الإمكان في البحث الأصولية والفقهية المحتاج إليها بالمصطلحاتالتعريف  •
  .ضبط الكلsت التي تحتاج إلى الضبط بالشكل •

  خطة البحث

  .، وخاÛةفصل�و وÛهيد، مقدمة، : قسمت هذا البحث إلى
، ه، وأهدافوأهميته، بحثال أسباب اختيارفتكلمت فيها عن : أما المقدمة

  .تي حوت تفاصيلهخطة الالو  ، وإجراءاته،المتبع في كتابته نهجالمو 

o وفيه أربعة وطرق دفعه ،وحكمه ،ومحله وشروطه، ،: تعريف التعارض?هيد ،
  مطالب:
  :تعريف التعارض لغة واصطلاحًاالمطلب الأول.  
 التعارضشروط  :الثا4 المطلب.  
  :ه.وحكم ،محل التعارضالمطلب الثالث  
 .المطلب الرابع: طرق دفع التعارض  
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o طرق دفع  ،وأركانه ،وشروطه ،تعريف الترجيح: الأولفصل لا �ومكانته ب
  :، وفيه مبحثانوحكمه ،التعارض

  .وأركانه ،وشروطه ،تعريف الترجيح: ولالأ بحثالم
  .، وحكم العمل بالراجحب� طرق دفع التعارضالترجيح  ةمرتب :الثاC المبحث

o فصلال Cهيدالترجيح بأمور خارجية :الثاÛ ومبحثان ،، وفيه:   
  : المراد بالأمور الخارجية.?هيد

   ترجيح ما وافقه دليل، وفيه أربعة مطالب:: ولالأ بحثالم

  :القرآن يشهد لهترجيح حديث المطلب الأول.  
 تشهد له السنة النبويةترجيح حديث : الثا4 المطلب.  
 عيشهد له ترجيح حديث : المطلب الثالثsالإج.  
  يشهد له القياسالمطلب الرابع: ترجيح حديث.  

   اقترنت به قرينة، وفيه خمسة مطالب: مل به أوترجيح ما عُ  :ثاCال بحثالم

  :المطلب الأول Òا عمل به أكa على الآخر �ترجيح أحد الحديث
  .الصحابة أو أكÒ الأمة

 ا عمل  :الثا4 المطلبa على الآخر �به الخلفاء ترجيح أحد الحديث
  .الراشدون

  ا عمل به أهلa على الآخر �المطلب الثالث: ترجيح أحد الحديث
  المدينة.

  :على الآخر بعمل الراوي أو فعلهالمطلب الرابع �  .ترجيح أحد الحديث
  على الآخر باقتران أمارة تدل �المطلب الخامس: ترجيح أحد الحديث

  على ذلك.
o البحث نتائجوفيها أهم : الخا?ة.  
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  :وبعد
 متجنباًا الحق والدليل، ، قاصدً وجهدي قد بذلت في هذا البحث طاقتيلف
 بحثٍ  ببعض ما ينبغي أن تأخذه هذه المسألة من  الإسهاملاً والشذوذ، مؤمِّ  التعصب
  .جب عليّ نحوها aا أرجو ثوابهتو بعض ما ي ساعيًا لتأدية، وعنايةٍ 

 ي، ومجانبة الشذوذوالله أسأل أن يجعل الحق قبلتي، والاعتدال وجهت
 ه، كs أسألها لقارئ عند أساتذÞ، مفيدً طريقتي، وأن يجعل هذا العمل مقبولاً 

، وحسنات ا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناÞصً سبحانه أن يجعله خال
، وزوجتي، ومشايخي، وكل من له حقٌ عليَّ    .والديَّ

 عنالله  الأنبياء والمرسل�، ورضي جميع على سيدنا محمد، وعليالله  وصلى
  .التابع� وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أجمع�، وعنالصحابة 

�  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم

 
  



  ٢٠٢٣ديسمبر  - ٢٥العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

 

 
٣٢٠ 

  

  

  

  

  

  *هيد

  وطرق دفعه ،وحكمه ،ومحله ، وشروطه،تعريف التعارض

  :فيه أربعة مطالبو 

  تعريف التعارض لغة واصطلاحًا: المطلب الأول •
  التعارضشروط : الثا4 المطلب •
  وحكمه ،محل التعارض: المطلب الثالث •
  طرق دفع التعارض: المطلب الرابع •
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  المطلب الأول
  تعريف التعارض لغة واصطلاحًا

  التعارض لغة:

، ناقض، وحدوث ، والتَّ نافرsنع، والتَّ التدافع، والتَّ و  المنع، والظهور، والبُدُوُّ
إذا  :عارضت فلاناً في الس�يقال:  والمساواة، والمsثلة، الشيء بعد العدم، والمقابلة،

إذا أتيت إليه مثل ما أà إليك، ومنه اشتقت  :ياله، وعارضته مثل ما صنعحِ  تُ سرِ 
ليل: التَّعارضُ. و والمقابلة: المواجهة، والتقابل مثله ،المعارضة � المتساوي�تقابلُ الدَّ 

s١(على نحو لا ¹كن الجمع بينه(.  
  عارض اصطلاحًا:الت

تعريف  اخترت منها، ةعرَّف الأصوليون التعارض اصطلاحًا بتعريفات عدَّ 
  : بقولهوعرَّفه ، الإمام الإسنوي 

هو تقابلهs على وجه ¹نع كل واحد منهs مقتضى  ين:التعارض ب� الأمر
  .)٢(صاحبه
كتقابل يشمل كل تقابل، سواء كان ب� دليل� أو غ�هs، : الدليل� تقابلو 

  .)٣(شخص مع شخص
كل من الدليل� على منافي ما يدل يدل أن المراد بالتقابل في التعريف: و 

أن يدل أحد هs على الإيجاب والآخر على التحريم، أو بيدل أحدكأن عليه الآخر، 
الدليل� على الجواز، والدليل الآخر يدل على المنع، فدليل الجواز ¹نع التحريم، ودليل 

  .)٤(لهومعارض ومانع  ،¹نع الجواز؛ فكل منهs مقابل للآخرالتحريم 

                                                           

) فصل: القاف، معجم اللغة ١١/٥٤٠) مادة: عرض، لسان العرب (٤/٢٧٢) ينظر: مقاييس اللغة (١(
 ) مادة: ن ق ض. ٣/٢٢٧١العربية المعاصرة (

 ). ٢٥٤) ينظر: نهاية السول للإسنوي، ص (٢(
 ). ٣٩لحفناوي، ص () ينظر: التعارض والترجيح وأثرهs في الفقه الإسلامي، أ. د. محمد ا٣(
)، ٤/٦٠٥)، شرح الكوكب المن�(٨/٤١٢٦)، التحب� شرح التحرير(٣٧٦) ينظر: المستصفى، ص(٤(

 ). ٣٩د. محمد الحفناوي، ص()، التعارض والترجيح، أ.٢/٤٠٦ي(الوجيز في أصول الفقه الإسلام
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التعادل في معنى التعارض؛ لأنه لا تعارض إلا قد استعمل بعض الأصولي� و هذا 
زية على الآخر، مِ  هsلأحد - مبدئيًا -، و½ يظهر يل�بعد التعادل، فإذا تعارض الدل

وذهب البعض إلى التفريق ، فقد حصل التعادل بينهs، أي: التكافؤ، والتساوي
  .)١(بينهs اعتsدًا على الناحية اللغوية

  وقد عُرِّف التعادل اصطلاحًا بأنه:

�أو البيِّنتان  تجتمعا إذاف ،aعنى التَّساوي والتsَّثل ،استواء الأمارت
 تsثل�، فكُلوبسبب واحد أو سبب� م ،في زمان واحدو في واقعة واحدة، الأمارتان 

  .)٢(بدرجة واحدة منهs تثبت الحقّ 
تساوي الدليل� المتعارض� بحيث لا يكون في أحدهs عبارة عن:  التعادلف
  .)٣(استواء الأمارت�، وقيل هو: حه على الآخرما يرجِّ 
زيةٌ التعادل يعني تساوي الدليل� من كلّ وجهٍ، بحيثُ لا يبقى لأحدهs مِ و 

ب المجتهد إلى اإلا ذه بابُ الترجيح، و½ يبقْ  نسدّ ا وإذا حصل التعادل، على الآخَر
ب إلى اذهال، أو خ�تالتوقفّ، أو التساقط الدليل�، والبحث عن أدلةٍ أخرى، أو 

  .)٤(الأشدّ، أو إلى الأخفّ من الحكم� اللذين دلَّ عليهs الدليلان المتعادلان
  

                                                           

 ). ٢/٤٠٤) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (١(
)، التعارض والترجيح ب� البينات القضائية، د. حمزة حسن ٢/٢٥٧) بتصرف: إرشاد الفحول (٢(

 ). ٢٠٠الأم�، ص (
 ). ٢/٢٥٧)، إرشاد الفحول (٨/٤١٢٨) ينظر: التحب� شرح التحرير (٣(
 ). ٤١٩، ٢/٤١٥)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٨/٤١٢٨) بتصرف: التحب� شرح التحرير (٤(
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  الثا@ المطلب
  التعارضشروط 

ها؛ لثبوته ب� تحققمن  لا بدَّ  اطً و شر الأصولي� ذكروا للتعارض  يلاحظ أنَّ 
  :)١(الأدلة، ومن أهم تلك الشروط ما يلي

  الشرط الأول: 

ز، والآخر وِّ جَ ـُ أحدهs ي أن يكون الدليلان متضادين Ûام التضاد بأن يكون
  فلا تعارض. م؛ لأن الدليل� إذا اتفقا في الحكم،حرِّ ـُ ي

 :Cالشرط الثا  

 وذلك حتى يتحقق التقابل والتعارض، ومن ثم يتساوى الدليلان في القوة، أن
� دليل� تختلف قوتهs من ناحية الدليل نفسه، كأن يدل حديث فلا تعارض ب

تعارض بينهs حيث  متواتر على تحريم شيء، ويدل حديث آحاد على جوازه، فهنا لا
ومع تساويهs ، ولا Ûاثل بينهs، التعارض فرع التsثل ؛ لأنَّ يقدم الدليل المتواتر

في قوة الدليل ذاته وحدوث التقابل والتعارض؛ فإذا اقترن أحدهs بوصف يزيد 
قوته رجح عليه، كأن يكون الدليلان من أخبار الآحاد، لكن راوي أحدهs فقيه، 

  .وراوي الآخر ليس بفقيه
  الشرط الثالث: 

 إنَّ  حيثمن اتحاد الزمن،  دَّ فلا بُ أن يكون تقابل الدليل� في وقت واحد؛ 
فإذا ( وطء الزوجة الوارد في قوله تعالى: مثل حِلِّ  اختلاف الزمن ينفي التعارض،

، لا يتعارض مع تحريم وطئها الوارد في )٢(تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)
                                                           

)، كشف الأسرار شرح أصول ٢/٦٨٦)، بديع النظام (١٣، ٢/١٢ر: أصول السرخسي () ينظ١(
)، فصول ١٢١، ٨/١٢٠)، البحر المحيط (٢١٥ - ٣/٢١٣)، الإبهاج في شرح المنهاج (٣/٧٧البزدوي (

، ٢/٢٦٠)، إرشاد الفحول (٤/٦٠٧)، شرح الكوكب المن� (٤٤٨، ٢/٤٤٧البدائع في أصول الشرائع (
)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن. ٤١٠ -٢/٤٠٨أصول الفقه الإسلامي ( )، الوجيز في٢٦١

)، التعارض والترجيح وأثرهs في الفقه الإسلامي، أ. د. ٢٤١٣، ٥/٢٤١٢د. عبد الكريم النملة (
 ).٥١ -٤٩محمد الحفناوي، ص (

 .٢٢٢) سورة البقرة، آية رقم: ٢(
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، وذلك مع )١()فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن(قوله تعالى: 
  ل وتساوي الدليل�، وما ذلك إلا لاختلاف الزمن.حِ مَ ـالاتحاد 

  الشرط الرابع: 

ب�  ان لا يتحققوالتنافي التضادَّ  واحد؛ لأن لٍ أن يكون تقابل الدليل� في محِ 
 رمة في أمهال في المنكوحة، والحُ وجب الحِ يُ  فالنكاح مثلاً  ،�لَ حِ ـالشيئ� في م

م حرث لكم فأتوا قوله تعالى: (نساؤك بالمرأة فيوقد ورد دليل حِل الزواج ، وبنتها
كs ورد دليل يتساوى معه في القوة بتحريم زواج أم الزوجة،  ،)٢(حرثكم أè شئتم)

لكن لا ، )٣(نسائكم) : (وأمهاتتعالى تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله لاق
  .)٤(التحريم ل ممن يقع عليهالاختلاف من يقع عليها الحِ تعارض 

  

                                                           

 .٢٢٢) سورة البقرة، آية رقم: ١(
 .٢٢٣بقرة، آية رقم: ) سورة ال٢(
 .٢٣) سورة النساء، آية رقم: ٣(
  ). ١٣، ٢/١٢) ينظر: أصول السرخسي (٤(
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  المطلب الثالث
  وحكمه ،محل التعارض

  أولاً: محل التعارض:

ه لا تعارض ب� دليل� قطعي�، سواء كانا عقلي�، يرى بعض الأصولي� أنَّ 
أو نقلي�، أو أحدهs عقلي�ا والآخر نقلي�ا؛ لأنه يؤدي إلى اجتsع النقيض�، أو 

للترجيح في الأدلة  ارتفاعهs، ولأن ترجيح أحدهs على الآخر محال، فلا مدخل
لية، أو أحدها القطعية، وينحصر التعارض في الأدلة الظنية، سواء كانت نقلية، أو عق

   .)١(، ثم يقع الترجيح بينها، والآخر نقليٌّ عقليٌّ 
ثم التعارض لا يقع ب� القطعي� لامتناع وقوع : "قال التفتازا4 

في احتsل النقيض، فلا يكون إلا  المتنافي�، ولا يتصور الترجيح؛ لأنه فرع التفاوت
�  .)٢("ب� الظني

� بلا مرجحويرى بعض الأصولي� منع التعارض ب� دليل� عامَّ )٣(.  
التعارض يقع ب� الدليل� القطعي�، وب� الدليل�  ويرى آخرون أنَّ 

العام� في الألفاظ، لكن لا تعارض ب� الفعل� إذا ½ يقم دليل على تكراره 
يوم سبت مثلاً، ثم يصوم  الله  رسولكان فقد س جميعًا، بالنسبة للنا

هذا ، و يفطر يوم سبت آخر، فلا تعارض ب� هذين الفعل�، لأنه لا عموم للأفعال
 ؛ لأن التعارض في الأصل ظاهري ب� جميع الأدلة، وأنَّ هو القول الراجح

بّ� وجود تعارض ب� جميع الأدلة، وأن استعراض مباحث التعارض والترجيح يُ 
أن دراسة كs لزم الترجيح بينها،  ؛نون شروط التعارض، فإن توفرتـيِّ ـالعلsء يب

                                                           

)، ٢/٧٣٤)، الردود والنقود (٣/٦٤٥)، شرح مختصر المنتهى (٥/٣٩٩) ينظر: المحصول للرازي (١(
)، ٢/٢٦٠)، إرشاد الفحول (٤/٦٠٧)، شرح الكوكب المن� (١٢٣، ٨/١٢٢البحر المحيط للزركشي (

 ). ٢/٤٠٧لوجيز في أصول الفقه الإسلامي (ا
 ).٢/٢٠٥) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٢(
)، تيس� التحرير ١٢٥، ٨/١٢٤)، البحر المحيط للزركشي (٤٢١) ينظر: شرح تنقيح الفصول، ص (٣(

)، التعارض والترجيح ٢/٢٦١)، إرشاد الفحول (٦٠٧، ٤/٦٠٥)، شرح الكوكب المن� (٣/١٣٦(
 ).٢/٤٠٧)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٢/٤( للبرزنجي
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وعند فقدان الشرط يرتفع التعارض الشروط نفسها تب� وجود تعارض ظاهري، 
ويقع الترجيح، وهذا هو عمل المجتهد والعا½، وهو ما يعُرض حقيقة في باب 

  .التعارض والترجيح
ويحمل كلام القائل� بجواز التعارض ب� الأدلة الشرعية مطلقًا، أو في 

طلق والم ،الأدلة الظنية على التعارض aعناه الصادق بالتنافي ب� العام والخاص
والظاهر والنص، ونحو ذلك، كs يحمل كلام المانع� من  ،والمجمل والمب� ،والمقيد

جواز التعارض مطلقًا، أو في الأدلة القطعية فقط على التعارض الخاص الذي 
  .)١(aعنى التناقض أو التضاد

  ثانيًا: حكم التعارض:

البحث في دفعه د تعارض ب� الأدلة في نظر المجتهد، فيجب عليه جِ إذا وُ 
ورفعه؛ لأنه لا يوجد تعارض حقيقي في الأدلة الشرعية الصحيحة، ولا يعقل وجوده؛ 

تعالى الذي أحكم كل شيء خلقه، وإÐا جاءت الأحكام الشرعية الله   لأنها من عند
�ِ��ِ سمح قال تعالى: على أساس واحد، ومنهج قويم،

ۡ
�َ
 �

�

� ٱ�َۡ�ِٰ�ُ�  

َ

ََ�
ۡ�ِ وَ
 �ِۡ��َ �ۢ�ِ  �ۡ�ِ

 �ِۡ�ظاهرهs التعارض،  - مثلاً  -ان فإذا وجد نصَّ ، )٢(/َ.ِ-�ٍ, َ*(ِ��ٖ َ'ۡ&%ِ�ِۖۦ "َ!ِ �ٞ� ّ
 ،sعن هذا الظاهر، والوقوف على حقيقة المراد منه sوجب الاجتهاد في صرفه

 -  مثلاً  -وإذا ظهر تعارض ، ليم الحكيم عن التناقض في تشريعهتنزيهًا للشارع الع
ولى حسب الترتيب المتفق عليه، أو المقرر في فيقدم الأَ  ،ب� مصدرين من المصادر

 ،والإجsع ،والسنة(الكتاب،  لمتفق عليهاكل مذهب، واتفق العلsء في الأدلة ا
أ، آمنًا من النسخ ا من الخطا معصومً ونه قاطعً ؛ لكعلى تقديم الإجsع والقياس)

قول الصحاë على القياس،  :م الجمهوردَّ ياس، وقالكتاب، فالسنة، فالقوالتأويل، ثم 
م المالكية :وقدّم الحنفية الاستصلاح على القياس، ثم  :الاستحسان على القياس، وقدَّ

  .)٣(تأÞ سائر المصادر الاجتهادية المختلف فيها
                                                           

)، ١/٧٢)، التعارض والترجيح للبرزنجي (٣/١٣٦)، تيس� التحرير (٣/٣) ينظر: التقرير والتحب� (١(
 ). ٢/٤١١الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (

 .٤٢) سورة فصلت، آية رقم: ٢(
)، الوجيز في أصول ٦٠١، ٤/٦٠٠ن� ()، شرح الكوكب الم٣/٦٧٥) ينظر: شرح مختصر الروضة (٣(

═  
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، رالإجsع النطقي المتواتيأÞ أولاً: وفي المصدر الواحد يتم الترتيب أيضًا، ف
الإجsع النطقي الثابت بالآحاد، ثم يليه الإجsع السكوÞ المتواتر، ثم ثم يليه 

عند القائل�  -مة قدَّ ابت بالآحاد، فهذه الأنواع الأربعة كلها مُ ثالإجsع السكوÞ ال
الصحابة يقدم م الإجsع السابق على اللاحق كإجsع قدَّ على باقي الأدلة، ويُ  - بها

�المتواتر على الآحاد، وفي أخبار  :في السنة يقدموهكذا، و  ،على إجsع التابع
  .)١(يقدم الصحيح على الحسن، وكذا في القياس :الآحاد

   

                                                  
═ 

 ).٢/٤١٠الفقه الإسلامي (
)، المدخل إلى مذهب أحمد، ص ٤/٦٠١)، شرح الكوكب المن� (٤٧٥، ٣٧٤) ينظر: المستصفى، ص (١(

)، الوجيز في أصول الفقه ٤/٨٩)، الدرر اللوامع (٨/٤١٢٢)، التحب� شرح التحرير (٣٩٤(
 ).٢/٤١١الإسلامي (
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  المطلب الرابع
  طرق دفع التعارض

جد، ولكنهم اختلفوا اتفق العلsء على وجوب دفع التعارض ب� الأدلة إن وُ 
وطريقة ريقة الحنفية، في الطريق للوصول إلى هذا الهدف على طريقت�: ط

، وقد يكون الاختلاف أحياناً لفظي�ا واصطلاحي�ا مع الاتفاق على الحكم الجمهور
  والنتيجة.

  :)١(: طريقة الحنفيةأولاً 
المنهج التالي لدفع  ن شرعي�، فيسلك المجتهدـإذا وقع التعارض ب� نصي

  التعارض:
   :الحكم على أحد المتعارض� بالنسخ •

�، فإذا علم صَّ المجتهد أولاً عن تاريخ الن ذا ورد نصّان متعارضان، بحثَ إ 
  تقدم أحدهs وتأخر الثا4، حكم بأن المتأخر ينسخ المتقدم.

 الترجيح: •

هs، رجح أحدهs على الآخر، يإذا تعارض النصان، و½ يعلم المجتهد تاريخ 
المفسر، وترجيح العبارة على الإشارة، وترجيح الحظر  إن أمكن، كترجيح المحكم على

  .أو عدالته، أو فقهه ،الإباحة، وترجيح أحد خبري الآحاد بضبط الراوي على
  الجمع والتوفيق:  •

لتوفيق ب� ا�، لجأ المجتهد إلى الجمع، أي: إذا تعذر الترجيح ب� النص
وإهsل  ،إعsل أحدهs من ولى من إهsلهs، أوالنص�؛ لأن إعsل الدليل� أَ 

  .الآخر
                                                           

)، شرح التلويح على ٣/٧٨)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢/١٢لسرخسي () ينظر: أصول ا١(
)، تيس� التحرير ٨/٤١٢٩)، التحب� شرح التحرير (٣/٣)، التقرير والتحب� (٢/٢٠٨التوضيح (

 - ٢/٤١١)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (١/١٧١)، التعارض والترجيح للبرزنجي (٣/١٣٧(
٤١٥.( 
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   تساقط الدليل�: •

تعارض الدليلان، وتعذر النسخ والترجيح والجمع، فيحكم بتساقط إذا 
الدليل� لتعارضهs، ثم يلجأ المجتهد إلى الاستدلال aا دونهs في الرتبة، فإذا 

عنهs إلى  لَ دَ تعارضت آيتان ترك الاستدلال بهs إلى السنة، وإذا تعارض حديثان عَ 
والاستحسان؛ لتعذر  ،لى القياسالاستدلال بقول الصحاë عند من يحتج به، أو إ

د المتعارض� ترجيح من غ� العمل بأح العمل بالأعلى بسبب تعارضه مع غ�ه، ولأنَّ 
وجب العمل بالأصل العام في ذلك الشيء، كأنه ½  ؛، فإن ½ يوجد دليل أدèمرجح

  .يرد فيه دليل على الحكم
  :)١(: طريقة الجمهورثانيًا

 ،الشافعيةو  ،المالكيةالجمهور من: ، فذهب انأو نصَّ  إذا تعارض دليلان
دفع التعارض، للوقوف عن طريقة لالمجتهد  وجوب بحثوالظاهرية إلى  ،والحنابلة

تنزيهًا للشارع الحكيم عن التناقض في تشريعه، وذلك  الأدلة؛ على حقيقة المراد من
  : وفق المنهج التالي

  :الدليل�الجمع ب�  •

، أي: بينهs لجمععلى اظاهر، فيعمل المجتهد ان بحسب الإذا تعارض نصَّ 
لتوفيق ب� النص� بوجه مقبول شرعًا، قبل الترجيح لأحدهs؛ لأنَّ العمل ا

�ولو من بعض الوجوه خ� من العمل بأحدهs وإهsل الآخر؛ لأن الأصل  بالدليل
ن في الدليل� إعsلهs، وعند الجمع ب� الدليل� يزول التعارض الظاهري، وكا

ه لا تعارض في الحقيقة بينهs، حتى لو كان أحد هذا بياناً للمراد من النص�؛ لأنَّ 
  الدليل� من السنة، والآخر من الكتاب على الأصح.

                                                           

)، تقريب ٨/٣٦٦٢)، نهاية الوصول في دراية الأصول (٤٢١تنقيح الفصول، ص () ينظر: شرح ١(
)، نهاية السول ٢١١، ٣/٢١٠)، الإبهاج في شرح المنهاج (١٩٩الوصول إلي علم الأصول، ص (

)، إرشاد ١٤٩)، غاية الوصول في شرح لب الأصول، ص (٣٧٥شرح منهاج الوصول، ص (
، ١/١٦٦)، التعارض والترجيح للبرزنجي (٢٣٢ -٢٢٩)، علم أصول الفقه، ص (٢/٢٥٧الفحول (

 ).٤١٩ - ٢/٤١٦)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (١٦٧
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  :ب� الدليل� الترجيح •

ترجيح أحد الدليل� على : فذهب الجمهور إلى ؛ر الجمع ب� الدليل�إذا تعذَّ 
أو سبق بيانها عند الحنفية، ويعمل المجتهد aا ذكرها، أ لتي سالآخر بأحد المرجحات ا
  اقتضاه الدليل الراجح.

  :الحكم على أحد المتعارض� بالنسخ •

إذا تعذر الجمع ب� الدليل�، أو ترجيح أحدهs، لجأ المجتهد إلى طريقة 
أحدهs، وتأخر الآخر، فيكون لم تقدم النسخ، إذا كان مدلولهs قابلاً للنسخ، وعُ 

  .ا للمتقدمخر ناسخً أ المت
  :الحكم بسقوط أحد المتعارض� •

 أو ،أو الترجيح ،الوجوه السابقة في دفع التعارض من الجمع تعذرعند 
ترك العمل بهs معًا، ويبحث المجتهد عن دليل النسخ، صار الدليلان متعارض�، فيُ 

  وتلك صورة غ� واقعة.فيها،  الواقعة لا نصَّ  آخر، وكأنَّ 
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  الأولفصل ال
ومكانته بI طرق دفع  وأركانه، ،وشروطه ،تعريف الترجيح

  وحكمه ،التعارض

   :وفيه مبحثان
  وأركانه ،وشروطه ،تعريف الترجيح: المبحث الأول
  مرتبة الترجيح ب� طرق دفع التعارض، وحكم العمل بالراجح: المبحث الثا4
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  ولالأ بحثالم
  وأركانه ،وشروطه ،تعريف الترجيح

  :واصطلاحًا لغةالترجيح أولاً: 

إذا : اورجح رجوحً ، حُ رجَ الشيء يَ  حَ رجَ ، يقال: التمييل والتغليب: الترجيح لغة
تهُُ بالموزُونو  ،مَالَ إذا  :اويرَجِْحُ ويرَجُْحُ رجُْحانً  مِيزاَنُ يرَجَْحُ ـورجََح ال ،زاد وزنه  ،ثقَُلتَْ كفَِّ
ءَ بِالتَّثقِْيلِ  ،أرَجَْحْتهُُ ويقال:  ْ حْتُ الشيَّ يتهُُ  :وَرجََّ لتهُُ وَقوََّ  وأرَجَْحْتُ الرَّجل بالألف ،فضََّ

  .)٢(»وَأرَجِْحْ ياَ وَزَّانُ زنِْ «: ومنه قوله ، )١(أعطيتهُُ راجِحًا
جيح هف ، أو تغليب أحد المتقابل� ،ة لأحد المتعارض� على الآخرقو بيان ال :والترَّ

  .)٣(المتقابل�، أو إثبات الفضل في أحد جانبي أحد الدليل�زيادة وضوح في أو 
  اصطلاحًا: لترجيحا

ين نظرهم إليه، من حيث اباختلف العلsء في تعريف الترجيح، وذلك تبعًا لت
ه صفة للأدلة، سواء نظر لمجتهد وعمل من أعsله لا يتحقق إلا به، أو أنَّ لكونه فعلاً 

  من أرجح تعاريف الترجيح أنه: ولعلَّ فيها المجتهد أم ½ ينظر فيها، 
�الدليلأو أحد  ،الطريقت� المتعارضت�أحد تقديم المجتهد �؛ لما  المتعارض

  .)٤(ولى من الآخرزية معتبرة تجعل العمل به أَ فيه من مِ 
                                                           

) مادة: رجح، لسان ١١٨) مادة: رجح، مختار الصحاح، ص (١/٣٦٤) ينظر: الصحاح تاج اللغة (١(
) مادة: ٦/٣٨٣) مادة: رجح، تاج العروس (١/٢١٩) فصل: الراء، المصباح المن� (٢/٤٤٥العرب (

 رجح. 
، )، والترمذي في سننه، أبواب: البيوع١٩٠٩٨) حديث رقم (٤٤٥/ ٣١) أخرجه أحمد في مسنده (٢(

)، وابن ماجه في سننه، ١٣٠٥) حديث رقم (٣/٥٩٠باب: ما جاء في الرجحان في الوزن (
)، وقال الحاكم في ٢٢٢٠) حديث رقم (٢/٧٤٨كتاب: التجارات، باب: الرجحان في الوزن (

) � ". هذا حديث صحيح الإسناد و½ يخرجاه): "٤/٢١٣المستدرك على الصحيح
 ). ٢/٢٥٧)، إرشاد الفحول (٣١٥)، الكليات، ص (٩٥اريف، ص () ينظر: التوقيف على مهsت التع٣(
بن حنبل،  ) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد١٥٦) بتصرف: غاية السول إلى علم الأصول، ص (٤(

)، التعارض والترجيح، أ. د. محمد الحفناوي، ١/٨٩)، التعارض والترجيح للبرزنجي (٣٩٥ص (
 ). ٢٨٢ص (
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  :)١(شروط الترجيحثانيًا: 
للترجيح ب� الأدلة المتعارضة، وذلك حتى يكون  اشترط الأصوليون شروطًا

للترجيح  الترجيح صحيحًا، إذ ليس كل ترجيح ب� دليل� متعارض� يصح، بل إنَّ 
  الصحيح شروطاً، وهي كs يلي:

: التساوي في الثبوت: وذلك بأن يكون الدليلان ثابت� بدرجة واحدة، الأول
، ولذلك فلا تعارض ب� آية وحديث متواتركالقطعية والظنية، من حيث 

الكتاب وخبر الآحاد من حيث الثبوت، وإن حصل بينهs تعارض ظاهري 
  الدلالة.من حيث 

Cالتساوي في القوة: وذلك بأن يكون الدليلان في قوة واحدة، : الثا
خبرين من أخبار الآحاد، ولذلك فلا تعارض ب� المتواتر كالمتواترين، أو 

ر باتفاق، ولا تعارض ب� حديث صحيح وآخر وخبر الآحاد، ويقدم المتوات
معارضًا للحديث أو منكر؛ لأن الحديث الشاذ أو المنكر لا يعتبر  ،شاذ

 رواته مع كونه Òُ أو المنكر، أو كَ  ،الصحيح، حتى ولو تعددت طرق الشاذ
  ضعيفًا.

الاتفاق في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة: فإذا اختلف : الثالث
فلا تعارض، ولا ترجيح، فلا  ؛أو الجهة ،أو المحل ،الوقتالحكم بحسب 

تعارض ب� النهي عن البيع مثلاً في وقت النداء للجمعة، مع الإذن به 
في وقت آخر، ولا تعارض ب� النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة 
والترغيب بها في وقت آخر، وكذا النهي عن صيام التطوع للمرأة 

  تزوجة.والترغيب به لغ� الم ،المتزوجة إلا بإذن زوجها

                                                           

)، المسودة في أصول الفقه، ص ٢/١٨٨البرهان في أصول الفقه (ينظر شروط الترجيح في: ) ١(
)، الإبهاج في شرح المنهاج ٤/٧٧)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢/٦٨٦)، بديع النظام (٣٠٩(
)، الوجيز في أصول الفقه ٢/٢٥٨)، إرشاد الفحول (٨/١٢٠)، البحر المحيط للزركشي (٢١٦ - ٣/٢١٠(

)، المهذب في علم أصول الفقه ١٤٣ - ٢/١٢٧والترجيح، للبرزنجي ( )، التعارض٢/٤٢٤الإسلامي (
)، قواعد الترجيح ٢٩٧، ٢٩٦والترجيح، أ. د. محمد الحفناوي، ص ()، التعارض ٥/٢٤٢٢المقارن (

 ). ٤٣٢ -٤٢٩عند الأصولي� د. إسsعيل عبد الرحمن، ص (
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عدم إمكان الجمع ب� الدليل�: إذا ورد دليلان متعارضان فيشترط الرابع: 
حسب  - جمهور الأصولي� عدم إمكان الجمع بينهs؛ لأنه يجب للترجيح بينهs عند 

بكلا  في الجمع عملٌ  هلأن ؛الجمع ب� الدليل� على الترجيح تقديم -  طريقة الجمهور
بأحدهs ويهمل الآخر، وإعsل الدليل� أولى من إعsل الدليل�، وفي الترجيح يعمل 

  .)١()من إهsله أولىإعsل الكلام (أحدهs وإهsل الآخر، حسب القاعدة الفقهية: 
عدم النسخ: يشترط في الترجيح ألا يكون أحد الدليل� ناسخًا : الخامس

ويترك عمل بالناسخ ه إذا تحقق النسخ، فلا مجال للترجيح، ويُ للآخر؛ لأنَّ 
  المنسوخ، وهذا شرط عند بعض العلsء.

استقلال المرجح وعدمه: اشترط الحنفية أن يكون المرجح لأحد : السادس
الدليل� وصفًا قاÏاً بالدليل، كأن يكون الراوي أفقه من الآخر، أو 

  .تكون دلالة الراجح بالمنطوق والآخر
ح به): السابع ذه المزية هي التي بها ه: وجود مزية في الدليل الراجح (المرجَّ

ته، ويصبح مَن تحققت  م أحد الدليلْ� المتعارضْ� على الآخَر فتثقل كفَّ يقدَّ
  .)٢(امرجوحً ا والثا4  راجحً فيه دليلاً 

الترجيح جارٍ ب�  فيه أنَّ  فمs لا شكَّ  :: أن يكون الترجيح ب� الأدلةالثامن
عَاوَىالأدلة، واختلف في جريانه في   أنَّ  :والمذاهب، وذكر الزركشي الدَّ

الترجيح لا يجري في الدعاوى لا يدخلها الترجيح، وعلى ذلك فإن 
ح الزركشي دخول المذاهب؛ لكونها دعاوى محضة تحتاج إلى دليل، ورجَّ 

الترجيح في المذاهب باعتبار أصولها ونوادرها وبيانها؛ إذ بعضها قد يكون 
  .)٣(البيَِّنَاتأرجح من بعض، لذلك جرى الترجيح في 

ثم للترجيح شروط: الأول: أن يكون ب� الأدلة، : "قال الزركشي 
عَاوَىفا ى اوَ عَ لأنها دَ ؛ ه لا يجري في المذاهبوانبنى عليه أنَّ  ،لا يدخلها الترجيح لدَّ

فليس هو  ،والترجيح بيان اختصاص الدليل aزيد قوة ،محضة تحتاج إلى الدليل
                                                           

 ). ١٢٨ئر للسيوطي، ص ()، الأشباه والنظا١/١٨٣) ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (١(
 ). ٤/٧٩) ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢(
 ). ٦٨١، ٣/٦٨٠) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣(
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  .)١("الدليل، وإÐا هو قوة في دليلاً 
 لا يكفي في الترجيح وجود الأدلة، بل لا بدَّ : تحقق التعارض ب� الأدلة: التاسع

 الأدلة غ� �ه لا ترجيح بوتعارضها، وينبني على ذلك أنَّ تقابلها مِن 
 أو المتsثلة، وكذلك لا ترجيح ب� القطعيات؛ لأنها تفيد علsً  ،المتعارضة

  .الظنيي؛ لأن القطعي أقوى من ن قطعي وظ�ا، ولا بيقينً 
  أركان الترجيح:ثالثًا: 

إلا  لا يتمقه، و مِن وجودها لتِحقُّ  ¹كن استنباط أركان الترجيح والتي لا بدَُّ 
  .ك من خلال التعريف الراجحبوجودها مجتمعة، وذل
ح بيَنهsَُ،  فالترجيح لا بدَُّ  : : الراجح والمرجوح، أيsهفيه من طرف� مُرجَّ

، (المجتهد) حرجِّ مُ ـوهو ال ،بالترجيحوجود من يقوم يلزم كs ، الدليلان المتعارضان
ح به)؛ إذن  ثمُّ لا بدَُّ  مِن اختصاص أحد الدليلْ� بقوة ليست في الدليل الآخَر (مُرجَّ

  فأركان الترجيح منحصرة في أركان ثلاثة:
ح (المجتهد)، و  الركن الأول: ت سواء كان ،ب� الأدلةلترجيح ل المتأهلهو الـمُرجِّ

سمى ما يقوم به المجتهد من ترجيح ب� يُ وعقلية، و ،نقلية :نقلية، أو عقلية، أو أدلة
  .)٢(بحكم شرعي لوسع لتحصيل ظنٍّ الفقيه اغ ا ستفر الأدلة اجتهادًا، وهو: ا

:Cح به الركن الثا ، أو  من قوة�وهو ما اختص به أحد الدليل (المزية)، مُرجَّ
، وإلا اا) مجازً بعض (مرجّحً الوسsه  ،على الدليل المعارضِ الآخرمزية وفضل 

ح حقيقـفال   .هو المجتهد ةمرجِّ
ح بيَْنَهsَُ (الركن الثالث يكون ب� الترجيح وهذا )، الدليلان المتعارضان: مُرجَّ

لتحقق ماهية الترجيح من وجود دليل� فأكÒ؛ لكونهs من  ، فلا بدَّ الأدلة الظنية
  .)٣(أركان الترجيح الأساسية

                                                           

 ). ٨/١٤٧) ينظر: البحر المحيط للزركشي (١(
)، نهاية السول ٣/٢٨٦)، بيان المختصر (٤/١٤) ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢(

 ). ٢/٢٠٦)، إرشاد الفحول (٤/٤٥٨)، شرح الكوكب المن� (٣٩٤للإسنوي، ص (
)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن ١٢٧ -٢/١٢٤) ينظر: التعارض والترجيح، للبرزنجي (٣(

 ). ٤٢٩)، قواعد الترجيح عند الأصولي�، د. إسsعيل عبد الرحمن، ص (٥/٢٤٢٣(
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 ،ه لا تعارض ب� الدليل� القطعي�: أنَّ )١(ومن المقرر عند جمهور العلsء
ذلك الجمع ب� النقيض� وهو لزم من  ؛فالقطعيات لا تتعارض؛ إذ لو تعارضا

لا وجود للظني   قطعي والآخر ظني؛ لأنهكs لا تعارض ب� دليل� أحدهsمحال، 
عارض يقع في نظر بل التَّ  في مقابلة القطعي، كs لا تعارض حقيقي في الظنيات،

تعالى، الله  ه الشريعة عن التعارض والتناقض، كونها من عندزُّ ـنـتـالمجتهد فقط؛ لِ 
ِ و3َۡ4َ 12َنَ سمحوما كان من عند الله؛ فلا يقع فيه تعارض، قال تعالى:  �ۡ� ِ:9ِ� 6ِۡ78َ ٱ5�ِ

  .)٢(/C6ٗ7ِDEَ ٱۡ'AَِBٰٗ%?  3َ4ََ<ُ�واْ ;ِ��ِ 
  

                                                           

)، تحفة المسؤول في شرح ٤/١٥٨٤مفلح ( )، أصول الفقه لابن٣/٣٧٣) ينظر: بيان المختصر (١(
)، تيس� الوصول إلى منهاج الأصول ٢/٧٣٤)، الردود والنقود (٤/٣٠٤مختصر منتهى السول (

)، التعارض والترجيح، أ. د. محمد ١٨٤)، غاية الوصول في شرح لب الأصول، ص (٦/١٨٩(
 ). ٢/٤٥٩ن (الرحم )، الأساس في أصول الفقه، أ. د. محمود عبد٢٩٧الحفناوي، ص (

 . ٨٢) سورة النساء، آية رقم: ٢(
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  المبحث الثا@
  ، وحكم العمل بالراجحبI طرق دفع التعارضالترجيح  ةمرتب

ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الترجيح والعمل بالدليل الراجح، أو 
  في نظر المجتهد. أقوى الدليل�، أو الأدلة المتعارضة في ظاهر الأمر

 منهم ،�ث عن حكم العمل بالدليل الراجح بعض الأصولي : هذا وقد تحدَّ
وابن  ،والصفي الهندي ،والقرافي ،والآمدي ،وابن الحاجب ،مام الجوينيالإ 

  .)١(تعالى، وبعض المعاصرينالله  السبò رحمهم
فإن أمكن الجمع : نظر فيهs: "إذا تعارض خبران يُ  ل الش�ازياق

sعلى الآ  أو ،بينه sل الخبرين؛ خرترتيب أحدهsوإن ½  ،وجب الجمع واستع
نه في باب بيان الأدلة يفعلى ما نب ؛خربينهs وأمكن نسخ أحدهs بالآ  ¹كن الجمع

لى إن ½ ¹كن ذلك وجب الرجوع إ و  ،التخصيص بها والتي لا يجوزز التي يجو 
  .)٢(الترجيح التي نذكرها" وجه من وجوه

  وذهب بعض�إلى الجمع ب� حكم الترجيح، وحكم العمل بالدليل  الأصولي
  .)٣(تعالىالله   والشوكا4 رحمهم ،وابن النجار ،الراجح، كالغزالي
فالترجيح: فعل المرجح الناظر في الدليل، وهو : "قال ابن النجار 

 تقديم إحدى الأمارت� الصالحت� للإفضاء إلى معرفة الحكم، لاختصاص تلك
ح: هو قول رجِّ بالراجح فيs له مُ  ، ثم اعلم أن العمل...الأمارة بقوة في الدلالة

ا، حتى إن المنكرين للقياس ا أو مظنونً معلومً ح رجِّ مُ ـسواء كان ال، جsه� العلsء
  .)٤("عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار

                                                           

)، ٣/٣٧١)، بيان المختصر (٤/٢٣٩)، الإحكام للآمدي (٢/١٧٥) ينظر: البرهان في أصول الفقه (١(
)، تشنيف المسامع ٣٤٤، ٢/٣٤٣)، الفائق في أصول الفقه (٤٢٠شرح تنقيح الفصول، ص (

  ). ٢٩١، ٢٩٠)، التعارض والترجيح، أ. د. محمد الحفناوي، ص (٣/٤٨٥(
  ). ٢/٦٥٧) ينظر: شرح اللمع (٢(
، ٢/٢٥٨)، إرشاد الفحول (٦١٩، ٤/٦١٨)، شرح الكوكب المن� (٣٧٦ -٣٧٤) ينظر: المستصفى، ص (٣(

٢٥٩ .(  
  ). ٦١٩، ٤/٦١٨) ينظر: شرح الكوكب المن� (٤(
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الأدلة : "وإذا ثبت أنّ المعتبرَ في الأحكام الشرعية  قال الشوكا4
 ،فوجب الترجيح بينهs؛ بحسب جلائها وخفائها ،في الظاهر فقد تتعارض ،الظنية

  .)١(والعمل بالأقوى"

  َّوعبر �وأراد به حكم العمل به،  عن حكم الترجيحبعض الأصولي
  .)٢(كالبرزنجي 

والعمل بالدليل والأقوال المتعارضة،  ،ب� الأدلةمشروعية الترجيح ويدل على 
  ، ما يلي:والأقوى الراجح

موا؛ عليهم على العمل بالترجيحالله   إجsع الصحابة رضوان: أولاً  خبر  إذ إنهم قدَّ
، على خبر: )٣(سل عند التقاء الختان�بوجوب الغُ  السيدة عائشة 

  .)٤(»sَءلـsءُ مِنَ اـال«
ح كان يصبِ « : أنهّ اته زوج بعضوتقد¹هم خبر 

مَن أصبحََ «في حديث:  رواه أبو هريرة  ، على ما)٥(»ثم يصومجُنبًُا 
  .)٦(»مو صيا فلا جُنبًُ 

أن الظن� إذا تعارضا ثم ترجح أحدهs على الآخر كان العمل بالراجح : ثانيًا
، كs أن العقلاء يوجبون العمل بالراجح بعقولهم افيجب شرعً ؛ اا عرفً متعينً 

                                                           

 ). ٢/٢٥٧) ينظر: إرشاد الفحول (١(
  ). ٢/١٤٤) ينظر: التعارض والترجيح للبرزنجي (٢(
)، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب: ٢٤٩١٣() حديث رقم ٤١/٣٩٧خرجه أحمد في مسنده () أ٣(

)، ثم قال: "حديث عائشة ١٠٩) حديث رقم (١/١٨٢ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل (
وابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء في وجوب حديث حسن صحيح"، 

 . )٦٠٨) حديث رقم (١/١٩٩الغسل إذا التقى الختانان (
 ). ٣٤٣) حديث رقم (١/٢٦٩) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: إÐا الماء من الماء (٤(
) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنُب ٥(

 ). ١١٠٩) حديث رقم (٢/٧٧٩(
ب الأرناؤوط: )، وقال الشيخ شعي٧٣٨٨) حديث رقم (١٢/٣٤٧) أخرجه أحمد في مسنده (٦(

 "صحيح". 
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في الحوادث والأمور الشرعية التي تجري على وزان الأمور العرفية؛ لما في 
المسلمون أى s ر ف: «ذلك من السرعة والانقياد؛ ولهذا قال 

  .)٢(»)١(حسنٌ الله  ا، فهو عندنً سَ حَ 
وهو جمع ب�  ،بهs : أنه إذا تعارض دليلان، أو أمارتان فإما أن يعُملثالثًا

وهو جمع ب� النقيض� في  ،عمل بشيء منهsأو لا يُ  ،النقيض� في الإثبات
؛ م)كُّ حَ ـوهو ترجيح بلا مرجح (تَ  ،أو بأحدهs دون الآخر ،طرف النفي

  .)٣(الجريان هذا التعليل بعينه في الظني� أيضً 
عمل بالراجح، لزم العمل بالمرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح أنه لو ½ يُ : رابعًا

  .)٤(في بداهة العقلعلى الراجح ممتنع 
 òقال ابن رشيق المال : المقدمة الثالثة: في دليل وجوب الترجيح"

على طلب الأرجح  �ودليل ذلك إجsع الصحابة  ،واتباع الأرجح في الأخبار والعلل
ى من ذلك ما يحصل له الثقة ، ومن تتبع وقائعهم ألفَ والأوقع في النَّفْس في الرواية

  .)٥("عن النقلستغني به واليق�، ويَ 
  

                                                           

): "هذا ٣/٨٣)، وقال الحاكم في المستدرك (٣٦٠٠) حديث رقم (٦/٨٤) أخرجه أحمد في مسنده (١(
حديث صحيح الإسناد، و½ يخرجاه، وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا" وصححه الذهبي 

 في تعليقه على المستدرك. 
 ). ٢/٢٥٩)، إرشاد الفحول (٨/٣٦٦٧ول ()، نفائس الأص٥/٣٩٨) ينظر: المحصول للرازي (٢(
)، التقرير ٨/١١٩)، البحر المحيط للزركشي (٨/٣٦١٩) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (٣(

 ). ٢٨)، التعارض والترجيح، د. محمد حسن فايد، ص (٢/٢٥٩)، إرشاد الفحول (٣/٣والتحب� (
 ). ٢/٢٥٩)، إرشاد الفحول (٨/٣٦٦٧)، نفائس الأصول (٥/٣٩٨) ينظر: المحصول للرازي (٤(
 ). ٢/٧٤٢) ينظر: لباب المحصول (٥(
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  فصل الثا@ال
  الترجيح بأمور خارجية

  Ûهيد، ومبحثان: :وفيه
  المراد بالأمور الخارجية: Ûهيد •
 ترجيح ما وافقه دليل: ولالأ  بحثالم •
  اقترنت به قرينة أو ،مل بهترجيح ما عُ : ثا4ال بحثالم •
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  *هيد
  المراد بالأمور الخارجية

حصر لها، لكÒتها وتعددها، فكل ما يزيد من لا الترجيح من المقرر أن طرق 
تقوية وترجيح وزيادة أحد الدليل� على الآخر في ظن المجتهد، و¹كن الاعتsد 

حًا.   عليه في مقابلة غ�ه من المرجحات؛ يعد مُرجِّ
فإنها تلويحات تجول فيها ، ومثارها غلبة الظن ،طرق الترجيح لا تنحصرف

  .)١(توسع في فن الفقهالاجتهادات، ويتوسع فيها من 
كs أن خالص عمل المجتهد إÐا هو البحث عن أية مرجحات منبعثة من 
الدليل سواء كانت من السند، أو المS، أو الدلالة، فإن تساوت تلك المرجحات في 

يبحث عن أي مرجح، ولو كان خارجًا عن الدليل وتوابعه؛ للوصول نظر المجتهد، حينئذ 
كامه؛ فكأن المرجحات الخارجية صارت الملجأ الأخ� الذي إلى مراد الشارع في أح

  كنانته.يقصده المجتهد وآخر منثورات 
ترجيح المعتبرة، ال الطرقبأحد  إن ½ يستطع الترجيح جتهدالمفينبغي على 

، البحث عن )الترجيح باعتبار السند، وباعتبار المS، وباعتبار مدلول اللفظ: (وهي
  والوصول إلى حكم الشرع. الترجيحفي ه أمور خارجية تساعد
وجب الرجوع  ؛وإن ½ يعلم المتقدم منهs من المتأخر: " قال الشوكا4

 اا ومتنً وإذا استويا إسنادً ، بالمرجحات المتقدمة اإلى الترجيح، على القول� جميعً 
  .)٢("رجع إلى المرجحات الخارجية ؛ودلالةً 

المجتهد إذا ½ يجد المرجح  من هنا ظهرت أهمية المرجحات الخارجية، فإن
الخارجي مع انعدام المرجحات من قِبل سند النص، أو متنه، أو مدلوله؛ فقد انقطع 

رجح بها للوصول إلى حكم الشرع، مs من المرجحات التي ¹كن من خلالها أن يُ 
يجعله مضطراً إلى إسقاط الأدلة، والانتقال إلى الدليل الأدè بدلاً من الأعلى، هذا 

وجده، وإلا أذعن للتوقف عجزاً منه عن الوصول إلى حكم الشرع، مكتفياً إن 
                                                           

 ). ٦٩٢)، الغيث الهامع، ص (٣/٥٥٣). تشنيف المسامع (٣/٣٣٠) بتصرف: التلخيص للجويني (١(
 ). ٢/٢٧٣) ينظر: إرشاد الفحول (٢(
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إذا حكم «: بالأجر الواحد بدلاً من الأجرين، المنصوص عليه بقوله 
  .)١(»الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

الطرق التي يلجأ مs سبق تتب� أهمية المرجحات الخارجية، كونها أحد أهم 
أو المدلول؛ لذا كان من المهم  ،أو المS ،السند :إليها المجتهد عند فقدانه المرجح من

  صوره المختلفة.بيان مفهوم المرجحات الخارجية، وبيان 
  يقصد بالأمر الخارجي أو المرجح الخارجي:و

  .)٢(ودلالته ،ولا في صحته ،الدليل، لا في وجوده ابأمور لا يتوقف عليه ترجيحال -
الترجيح بأمور أو هو كل مرجح ليس من قبيل السند ثبوتاً أو المS، وهو:  -

S٣(ح به غ�هرجَ المرجح الخارج هو: الذي يُ . و خارجة عن السند والم(.  
الترجيح ب� الدليل� بدليل آخر خارج عنهs، أي: لا يتعلق بالسند ولا أو هو  -

  .)٤(خارج عن الدليل� المتعارض�بالمS، وإÐا بوجود دليل آخر 
الترجيح العائد إلى أمر خارج، وهو ترجيح بأمور لا : "قال المرداوي 

ودلالته، لكن يترجح الدليل  ،ولا في صحته ،يتوقف عليها الدليل لا في وجوده
الموافق لدليل آخر على الدليل الذي لا يوافقه دليل آخر؛ لأن الظن الحاصل من 

  .)٥("الدليل� أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد
من تعريفات ¹كن تعريف الترجيح بالأمور الخارجية  من خلال ما سبق

ستقل بنفسه عن غ�ه لا يتوقف الترجيح بأمر أو دليل خارج م بعبارة جامعة، بأنه:
، غ� متعلق أو بل يتوقف عليه إعsله ،ولا في صفاته ،ذاتهلا في  ،عليه الدليل

  .)٦(ودلالته ،أو عدم صحته ،متصل بالسند أو المS، ولو مع عدم وجود الخبر
   

                                                           

) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد ١(
)، ومسلم في صحيحه، كتاب: الأقضية، باب: بيان ٧٣٥٢) حديث رقم (٩/١٠٨فأصاب أو أخطأ (

 ). ١٧١٦) حديث رقم (٣/١٣٤٢أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ (
 ). ٢/٧٥٥، الردود والنقود ()٣/٣٩٤) ينظر: بيان المختصر (٢(
 ). ٤/٦٩٤)، شرح الكوكب المن� (٤٠٩) ينظر: تيس� الوصول إلى قواعد الأصول، ص (٣(
 ). ٢/٤٤١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٤(
 ). ٨/٤٢٠٦) ينظر: التحب� شرح التحرير (٥(
 ). ٨/٣٦٠٨) بتصرف: نهاية الوصول في دراية الأصول (٦(
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  ولالأ بحثالم
  ترجيح ما وافقه دليل

  وفيه أربعة مطالب:
  يشهد له القرآنترجيح حديث : المطلب الأول •
  تشهد له السنة النبويةترجيح حديث : الثا4 المطلب •
  يشهد له الإجsع ترجيح حديث : المطلب الثالث •
  يشهد له القياسترجيح حديث : المطلب الرابع •
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  المطلب الأول
  ترجيح حديث يشهد له القرآن

 من القرآن، عضده دليل آخرالخبر الموافق لما  لقرآن، يرُجحالترجيح aوافقة ا
 قد قرآن؛ لأن القرآنالموافق لل خبرجح ال؛ ف� دليل آخرب½ يعضد  الخبر الذيعلى 

  .)١(أفاد زيادة قوة في الظن في الخبر
  مثال ذلك:

أقم ﴿قال: الله  فإن ،من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها«حديث: تقديم 
عن الصلاة في  الأحاديث الوارد فيها نهيه على ، )٣(»)٢(﴾الصلاة لذكري

نهى عن الصلاة بعد «:  أنهالأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ومنها 
تعاضده  والحديث الأول؛ )٤(»الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب

وقوله تعالى: ، )٥(﴾حافظوا على الصلوات﴿قوله تعالى:  الكريم، نحو القرآن ظواهر
، يقدم على حديثهمالله   شك أن ما جمعلا و ، )٦(﴾وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴿

لأن الحديث لا ؛ وهو المختار ا مستقلاً فالحديثان يتعارضان ويبقى الظاهر متمسكً 
فيتمسك بالظاهر وهو قريب من النص من حيث أنه ؛ أقل من أن يهي بالمعارضة

sام المضي فيه بعد  ،والأمر للإيجاب ،أمر بهÛولا معنى لقولهم المعني بالإ
  .)٧(الخوض

                                                           

)، ٢/٢٧١)، إرشاد الفحول (٣/٥٣١)، تشنيف المسامع (٣/١٠٤٦العدة في أصول الفقه ( ) ينظر:١(
)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، للنملة ٥١٤الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، ص (

)٥/٢٤٥٩ .( 
 .١٤) سورة طه، آية رقم: ٢(
ء الصلاة الفائتة، ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضا٣(

 ). ٦٨٠) حديث رقم (١/٤٧١واستحباب تعجيل قضائها (
) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع ٤(

 ). ٥٨١) حديث رقم (١/١٢٠الشمس (
 . ٢٣٨) سورة البقرة، آية رقم: ٥(
 . ١٣٣) سورة آل عمران، آية رقم: ٦(
 ). ٨/٢٠٢)، البحر المحيط للزركشي (٥٤٠، ٥٣٩نخول للغزالي، ص () ينظر: الم٧(
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 قرآن: ما وافق ظاهر الالقول بأن الشافعي  نقل الزركشي عن الإمامو 
  .)١(إليه أميلَ  كانت النفوسُ 

فهنا تعارض الحديث الأول وفيه الأمر بالصلاة عند تذكرها بلا تحديد وقت 
؛ وقد عضد مع�، مع الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في بعض الأوقات

؛ ، ولا سبيل إلى الترجيح بينها من جهة السند أو المSالقرآنالحديث الأول ظاهر 
وهو  من النظر في الترجيح إلى مرجّح آخرهنا لا بد فلتساويها في القوة والدلالة، 

لأن دلالته من نوع� ؛ عضده القرآنالترجيح بالأمر الخارج، ف�جح الخبر الذي 
ح علىوهs الكتاب والسنة   .، والله أعلم)٢( الثا4 لذلك، وهو الحديث الأول؛ فرجُِّ

الوجه السابع والعشرون: أن يكون أحد الحديث� : "قال الحازمي 
  .)٣("ا لظاهر القرآن دون الآخر، فيكون الأول أولى بالاعتبارموافقً 

  

                                                           

 ). ٨/٢٠٢) ينظر: البحر المحيط للزركشي (١(
 ). ٣/٤٩٤بتصرف: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ( )٢(
 ). ١٧، ١٦) ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص (٣(
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  الثا@ المطلب
  تشهد له السنة النبويةترجيح حديث 

نَّة يوافقه حديث آخر، دون أحدهs : إذا تعارض خبران، الترجيح aوافقة السُّ
الحديث الآخر قد أفاد  رجح وهو الموافق لحديث آخر؛ لأنل يُ و الآخر، فإن الأ  الخبر

  .)١(زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق له
  مثال ذلك:

كان يصلي  الله  ن رسولأ «، وفيه: )٢(حديث التغليستقديم 
أو لا يعرف بعضهن  ،عرفن من الغلسفينصرفن نساء المؤمن� لا يُ  الصبح بغلس

، )٥(»سفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجرأ «، وفيه: )٤(حديث الإسفارعلى  ،)٣(»ابعضً 
على الثا4؛ لأولويته ولأنه تقوى aوافقة معنى خارج وزائد،  ف�جح الحديث الأول

 ولتعجيل الصلاة لأ  �الله  لىإحب العمل أ « وهو قول النبي 
  .)١(إلى فعل العبادة التغليس مسارعةٌ في ، كs أنَّ )٦(»وقتها

                                                           

)، تشنيف المسامع ٨/٣٧٣٩)، نهاية الوصول في دراية الأصول (٤/٢٦٤: الإحكام للآمدي () ينظر١(
 ). ٥/٢٤٥٩()، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، للنملة ٦٨٣)، الغيث الهامع، ص (٣/٥٣١(

الظلمة في أول وقت الفجر، والتغليس الخروجُ بغلسٍ، أي في ظلمة آخر الليل الغلس هو: ) ٢(
) التعريفات الفقهية للبركتي، ص ٢/١٧بضوء الصباح. ينظر: نيل الأوطار للشوكا4 (المختلطة 

 ). ٢/٦٥٨)، المعجم الوسيط (١٥٩(
 ). ٨٧٣) حديث رقم (١/١٧٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الحج، باب: المواقيت (٣(
 الفجر: وقت ظهور aعنى: الإضاءة، يقال: أسفر الصبح، أي: أشرق لونه. ومعناه فيالإسفار: ) ٤(

  النور بعد الغلس وانكشاف الظلمة، سمي به لأنه يسُفر، أي: يكشف عن الأشياء. 
)، التوقيف على ١٧ينظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة ب� الفقهاء، ص (

 ). ١٧٧)، قواعد الفقه للبركتي، ص (٥٠مهsت التعاريف، ص (
)، والترمذي في سننه، أبواب: الصلاة، ١٧٢٨٦) حديث رقم (٢٨/٥١٨) أخرجه أحمد في مسنده (٥(

 )، وقال: "حديث حسن صحيح". ١٥٤) حديث رقم (١/٢٨٩باب: ما جاء في الإسفار بالفجر (
)، والترمذي في سننه، كتاب: الصلاة، ٢٧١٠٥) حديث رقم (٤٥/٦٦) أخرجه أحمد في مسنده (٦(

)، وقال ٩٧٥) حديث رقم (١/٤٦٥الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر (باب: النهي عن 
 ): "إسناده ل�". ١/١٠٠الذهبي في تنقيح التحقيق (
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فإنه ؛ ا لهموافقً  "أن يكون فعل النبي : قال الزركشي 
  .)٢(يقدم على الآخر، كحديث التغليس"

الوجه الثامن والعشرون: أن يكون أحد الحديث� : "قال الحازمي 
  .)٣("ا لسنة أخرى دون الآخرموافقً 

  

                                                  
═ 

 ). ٣/٢١٧) ينظر: التمهيد في أصول الفقه للكلوذا4 (١(
 ). ٨/٢٠٤) ينظر: البحر المحيط للزركشي (٢(
 ). ١٧ص ( ) ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار،٣(
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  المطلب الثالث
  الإجRع يشهد له ترجيح حديث 

إذا تعارض ه، ففقِ يرُجح أحد الخبرين على الآخر aوافقة الإجsع بالعمل على وِ 
أحدهs انعقد الإجsع بالعمل على وفقه، والآخر خلافه؛ ف�جح الأول الذي خبران، 

لتأكد  ؛ولىفق الدليل الخارج أَ ما هو على وِ انعقد الإجsع بالعمل على وفقه؛ لأن 
غلبة الظن بقصد مدلوله، ولأن العمل به وإن أفضى إلى مخالفة مقابله وهو دليل 
واحد فالعمل aقابله يلزم منه مخالفة دليل�، والعمل aا يلزم معه مخالفة دليل 

  .)١(ولى مs يلزم منه مخالفة دليل�واحد أَ 
  مثال ذلك:

الله   رسول أن«الخبر الوارد في مسألة الحلف بالله تعالى، وفيه: 
 ألا «الخطاب، وهو يس� في ركب، يحلف بأبيه، فقال: بن   أدرك عمر

  .)٢(»ا فليحلف بالله أو ليصمتينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفً الله  إن
عليه الله  عs افترضه الأعراë الذي جاء يسأل النبي  مع خبر

دخل الجنة وأبيه إن أفلح، وأبيه إن صدق، أو «: من فرائض، وفيه قال 
  .)٣(»صدق

 تعالى؛ لنهيه الله  فالخبر الأول يدل على حرمة الحلف بغ�
  تعالى.الله  عن الحلف بغ� الخطاب بن   عمر

تعالى، فاستدل به على جواز الله  والخبر الثا4 خبر الأعراë فيه قسم بغ�

                                                           

)، تشنيف المسامع ٨/٣٧٣٩)، نهاية الوصول في دراية الأصول (٤/٢٦٤) ينظر: الإحكام للآمدي (١(
)، الوجيز في أصول الفقه ٥١٤)، الكوكب الساطع، ص (٤/٨٩)، الدرر اللوامع للكورا4 (٣/٥٣١(

 ). ٢/٤٤١الإسلامي (
) حديث ٨/١٣٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأ¹ان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم (٢(

 ). ٦٦٤٦رقم (
) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإ¹ان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ٣(

 ). ١١) حديث رقم (١/٤١(
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المحلوف به؛ فإن تعالى؛ ما دام الحالف لا يعتقد بحلفه تعظيم الله  الحلف بغ�
، فهي نقلها الإمام مسلم  »وأبيه«اعتقد تعظيمه؛ حُرم لذلك، وزيادة: 

محفوظة ولا تقبل دعوى عدم حفظها؛ من هنا وقع التعارض ب� الخبرين؛ فُ�جح 
الخبر الدال على التحريم؛ لموافقة الأمر الخارج له، وهو الإجsع الذي نقله الإمام 

  .)١(تعالىالله   عسقلا4: من أنه لا يجوز الحلف بغ�البر وابن حجر ال ابن عبد
عز وجل في شيء من الله  لا يجوز الحلف بغ�: "قال ابن عبد البر 

أجمع العلsء على أن  ..،.مع عليهتَ جَ ـالأشياء ولا على حال من الأحوال وهذا أمر مُ 
واختلفوا في الكفارة مكروهة منهي عنها لا يجوز الحلف بها لأحد، الله  اليم� بغ�

 ،فأوجبها بعضهم في أشياء يطول ذكرها ؟،فحنثالله  هل تجب على من حلف بغ�
وهو الصواب ؛ ö بعضهم من إيجاب الكفارة على من حنث في ¹ينه بغ� اللهوأَ 

  .)٢("والحمد لله ،عندنا
  

                                                           

)، نهاية ٥/٢٠٣، الاستذكار لابن عبد البر ()١٤/٣٦٦) تنظر المسألة في: التمهيد لابن عبد البر (١(
)، المغني لابن ١٧١، ٢/١٧٠)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٨/٣٠١المطلب في دراية المذهب (

)، طرح ٤/٥١)، الاختيار لتعليل المختار (١١/١٠٥)، شرح النووي على مسلم (٩/٤٨٨قدامة (
)، فتح الباري لابن ١٠/٤٣٧للمرداوي ( )، الفروع٧/١٤٢التÒيب في شرح التقريب للعراقي (

)، عون المعبود شرح سنن أë داود ٢/٣٠٢)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٥٣٥ -١١/٥٣١حجر (
)٩/٥٥ .( 

 ). ٣٦٨ -١٤/٣٦٦) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (٢(
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  المطلب الرابع
  يشهد له القياسترجيح حديث 

إذا تعارض ، فيعضده قياس الخبر الموافق للقياس على الخبر الذي ½ يرُجح
ف�جح الأول، وهو ؛ دون الآخر حدهs قد وافقه قياسأ ، إلا أن ءخبران في كل شي

  .)١(قوة في الظن في الخبر الموافق له لأن القياس قد أفاد زيادة ؛الموافق للقياس
  مثال ذلك:

صدقة في عبده ولا في ليس على المسلم «: قوله تقديم 
الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، «: ، على قوله )٢(»فرسه

  .)٣(»...وهي لرجل أجر
العلsء  حفالحديثان متعارضان بالنسبة لإيجاب الزكاة في الخيل، وقد رجَّ 

ا في إناثه، قياسً  الحديث الأول على الثا4، لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب
ما يوافق القياس من لأن و ؛ الحم� والبغال وسائر الحيوانات التي لا زكاة فيهاعلى 

النصوص يترجح على نص ½ يوافقه في الأحق من القول�، لأن القياس حينئذ 
  .)٤(اليس بدليل مستقل لوجود النص فيص� موافقً 

لأن القياس يعضده، لأن الخيل لا تجب فيها زكاة ؛ الأولالحديث قدم يف
السوم، ولا زكاة التجارة، ولا تجب في ذكورها، إذا انفردت فهي خارجة عن 

إذا انفردت؟ وكذلك القياس، ألا ترى أن سائر الحيوان الزكاØ تجب في ذكوره، 
أما تجب في زكاة السوم فيؤخذ في بعضه، وتجب في زكاة التجارة ربع عشر قيمتها، و 

                                                           

المحيط  )، البحر٢/٤١٦)، شرح المعا½ في أصول الفقه (٣/١٠٤٩) ينظر: العدة في أصول الفقه (١(
)، مغني المحتاج إلى معرفة معا4 ألفاظ المنهاج ٢/٧٥٦)، الردود والنقود (٨/٢٠٧للزركشي (

 ). ٢/٢٧٢)، إرشاد الفحول (١/٣٢١(
) ٢/١٢١خرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: ليس على المسلم في عبده صدقة () أ٢(

ب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه )، ومسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، با١٤٦٤حديث رقم (
 ). ٩٨٢() حديث رقم ٢/٦٧٥(

 ). ٩٨٧) حديث رقم (٢/٦٨٠) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة (٣(
 ). ٣/١٦١)، تيس� التحرير (٣/٢٥) ينظر: التقرير والتحب� (٤(
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٣٥١ 

  .)١(للقياسإيجاب الدينار عن الفرس مع اختلاف قيمتها، فغ� موافق 
الوجه التاسع والعشرون: أن يكون أحد الحديث� : "قال الحازمي 

م دِّ ا، ولهذا قُ ا للقياس دون الآخر، فيكون العدول عن الثا4 إلى الأول متعينً موافقً 
عبده ولا في فرسه ليس على المسلم في : «حديث أë هريرة عن النبي 

؛ لأن ما لا تجب فيه الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه، كسائر الحيوانات »صدقة
  .)٢("التي لا يجب فيها الزكاة

  

                                                           

  ).٣/٢١٩) بتصرف: التمهيد في أصول الفقه للكلوذا4 (١(
 ). ١٧) ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص (٢(
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٣٥٢ 

  

  

  

  

  ثا@ال بحثالم
  اقترنت به قرينة أو ،مل بهترجيح ما عُ 

  وفيه خمسة مطالب:

ترجيح أحد الحديث� على الآخر aا عمل به أكÒ : المطلب الأول •
  الصحابة أو أكÒ الأمة

ترجيح أحد الحديث� على الآخر aا عمل به الخلفاء لثا4: ا المطلب •
  الراشدون

  ترجيح أحد الحديث� على الآخر aا عمل به أهل المدينة: المطلب الثالث •
  ترجيح أحد الحديث� على الآخر بعمل الراوي أو فعله : المطلب الرابع •
ث� على الآخر باقتران أمارة تدل ترجيح أحد الحدي: المطلب الخامس •

  على ذلك
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٣٥٣ 

  المطلب الأول
أو أك\ الصحابة ترجيح أحد الحديثI على الآخر Yا عمل به 

  أك\ الأمة

الأكÒ أولى  على ما ليس كذلك؛ لأنَّ  صحابة أو الأمةأكÒ ال به قدم ما عمليُ 
الدين ، وهو ما اختاره ابن السبò، وجزم به القاضي ناصر بإصابة الحق

  البيضاوي؛ لأن الأكÒ يوفق له الأقل.
لأنه لا حجة في قول الشوكا4 إلى منع حصول الترجيح به؛ الغزالي و وذهب 

الأكÒ، ولا في عملهم، فقد يكون الحق في كث� من المسائل مع الأقل، ولهذا 
  .)١(الكريم القلة في غ� موضع من كتابهالله  مدح

  مثال ذلك:

يأمرنا أن  الله  كان رسول: «فيه قالو عسال، بن   صفوان حديث
  . )٢(»لا ننزع خفافنا، ثلاثة أيام، إلا من جنابة، لكن من غائط، وبول، ونوم

نحن نصلي خلف  بينا«عن أë المليح، عن أبيه، قال: ، فالقهقهة مع حديث
إذ أقبل رجل ضرير البصر فوقع في حفرة، فضحكنا منه،  الله   رسول

  .)٣(» وإعادة الصلاة من أولهابإعادة الوضوء كاملاً  الله  فأمرنا رسول

                                                           

)، ٨/٣٧٣٢)، نفائس الأصول (٢/٢٧٠)، التحصيل من المحصول (٥/٤٤٢) ينظر: المحصول للرازي (١(
)، إرشاد ٦٨٣)، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ص (٢/٢٣٧الإبهاج في شرح المنهاج (

 ). ٢/٤٤١قه الإسلامي ()، الوجيز في أصول الف٢/٢٧٢الفحول (
) ١/١٥٩) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الطهارة، باب: المسح على الخف� للمسافر والمقيم (٢(

)، والنساØ في ٤٧٨) حديث رقم (١/١٦١)، وابن ماجه في سننه، كتاب: باب: (٩٦حديث رقم (
)، وقال ابن حجر ١/٨٣سننه، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخف� للمسافر (

): رواه الشافعي وأحمد، والترمذي، والنساØ، وابن ماجه، ٢٧٨، ١/٢٧٧في التلخيص الحب� (
وابن خز¹ة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي. قال الترمذي عن البخاري: حديث حسن، 

 .ëوصححه الترمذي والخطا 
، ١/٢٩٥حاديث القهقهة في الصلاة وعللها () أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الطهارة، باب: أ ٣(

ف الدارقطني جميع طرقه، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٦٠١) حديث رقم (٢٩٦ ) وضعَّ
═  
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٣٥٤ 

ف�جح حديث صفوان الأول على الحديث الذي مفاده إيجاب الوضوء من 
   .)١(القهقهة، والرعاف، وذلك لترك الأمة العمل به، وعملهم بحديث صفوان

الوجه الثا4 والثلاثون: في ترجيح الأخبار: أن يكون : "قال الحازمي 
أحد الحديث� عمل الأمة دون الآخر؛ لأنه يجوز أن تكون عملت aوجبه لصحته، مع 

  .)٢("و½ تعمل aوجب الآخر لضعفه، فيجب تقديم الأول لهذا التجويز
لك؛ لأن يقدم ما عمل أكÒ السلف على ما ليس كذ : " قال الشوكا4

ولا في عملهم،  وفيه نظر؛ لأنه لا حجة في قول الأكÒ، ،الأكÒ أولى بإصابة الحق
القلة في غ� موضع الله  فقد يكون الحق في كث� من المسائل مع الأقل، ولهذا مدح

  .)٣("من كتابه
  

                                                  
═ 
بن عsرة وهو: واه، عن خالد  ): فيه ابن دينار وهو الحسن، وهو: ساقط، ورواه الحسن١/٦٨(

 الحذاء، عن أë المليح، عن أبيه. 
 ). ٢٣١يح للبرزنجي، ص () ينظر: التعارض والترج١(
 ). ١٨) ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص (٢(
 ). ٢/٢٧٢) ينظر: إرشاد الفحول (٣(
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  الثا@ المطلب
  الراشدونترجيح أحد الحديثI على الآخر Yا عمل به الخلفاء 

ما ا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر، فيقدم موافقً الخبرين  أحد أن يكون
اتباع الخلفاء ؛ وذلك للحث على على غ�هربعة موافقًا لعمل الخلفاء الأ كان 

والسمع والطاعة وإن الله  أوصيكم بتقوى«: بقوله  الراشدين 
ا، فعليكم بسنتي ا كثً� أمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فس�ى اختلافً 

ومحدثات الأمور  وسنة الخلفاء الراشدين المهدي� عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم
ولأن الظاهر أنهم ½ يتركوا النص الآخر إلا لحجة  ؛)١(»فإن كل بدعة ضلالة

  .)٢(عندهم
  مثال ذلك:

أن النبي «وخمسًا، وهو:  اسبعً ين تكب�ات العيدمن روى في رواية تقديم 
  ًا قبل ا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسً كبر في العيدين في الأولى سبع

 أن النبي «، على رواية من روى أربعًا كأربع الجنائز، وهو: )٣(»القراءة
؛ لأن الرواية الأولى قد عمل بها أبو بكر )٤(»ا تكب�ه على الجنائزكان يكبر أربعً 

                                                           

)، وأبو داود في سننه، كتاب: السنة ١٧١٤٤) حديث رقم (٢٨/٣٧٣) أخرجه أحمد في مسنده (١(
)، والترمذي في سننه، أبواب العلم، باب: ما ٤٦٠٧) حديث رقم (٤/٢٠٠باب: في لزوم السنة (

)، وقال الحاكم في المستدرك ٢٦٧٦) حديث رقم (٥/٤٤جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (
 ذا حديث صحيح ليس له علة". ): "ه١/١٧٤(

)، ٨/٣٧٣٢)، نفائس الأصول (٢/٢٧٠)، التحصيل من المحصول (٥/٤٤٢) ينظر: المحصول للرازي (٢(
)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ٢/٢٧٢)، إرشاد الفحول (٢/٢٣٧الإبهاج في شرح المنهاج (

)٢/٤٤١ .( 
) حديث رقم ١/٢٩٩) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: التكب� في العيدين (٣(

) حديث ٢/٤١٦)، والترمذي في سننه، أبواب: العيدين، باب: في التكب� في العيدين (١١٥١(
): مثل هذا لا يكون رأياً ولا يكون إلا ١٦/٣٧). وقال ابن عبد البر في التمهيد (٥٣٦رقم (

لأنه لا فرق ب� سبع وأقل وأكÒ من جهة الرأي والقياس، وقد روي عن النبي توقيفًا؛ 
  .أنه كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية من طرق كث�ة حسان 

)، وأبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، ١٩٧٣٤) حديث رقم (٣٢/٥٠٩) أخرجه أحمد في مسنده (٤(
═  
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  .وعمر 
الوجه الحادي والثلاثون: أن يكون أحد الحديث� قد : "قال الحازمي 

لذلك قدمنا رواية من روى عمل به الخلفاء الراشدون دون الثا4، فيكون آكد؛ و 
ا كأربع الجنائز؛ لأن ا، على رواية من روى أربعً ا وخمسً في تكب�ات العيدين سبعً 

فيكون إلى الصحة أقرب، والأخذ به ؛ الأول قد عمل به أبو بكر وعمر 
  .)١("أصوب

م من الصحابة قال العراقي: هو قول أكÒ أهل العل: "قال الشوكا4 
قال: وهو مروي عن عمر وعلي وأë هريرة وأë سعيد وجابر ، والتابع� والأÏة

ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة بن  وابن عمر وابن عباس وأë أيوب وزيد
عبد العزيز والزهري ومكحول، وبه يقول مالك بن   من أهل المدينة وعمر

  .)٢("والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق
  

                                                  
═ 

)، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ١١٥٣) حديث رقم (١/٢٩٩باب: التكب� في العيدين (
 ): أخرجه أبو داود، وابن ثوبان ليس بقوي. ١/٢٨٨(

)، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ١٧) ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص (١(
)٣/٦٧ .( 

شرح سنن الإمام أë داود )، المنهل العذب المورود ٣/٣٥٥) ينظر: نيل الأوطار للشوكا4 (٢(
)٦/٣٢٧ .( 
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  المطلب الثالث
  الحديثI على الآخر Yا عمل به أهل المدينةترجيح أحد 

فإن اقترن بأحدهs عمل أهل ا لعمل أهل المدينة، أن يكون أحدهs موافقً 
م  ، خلافاً لمعرفتهم بالتأويل وشهودهم التنزيل؛ على ما ½ يعملوا aقتضاهالمدينة قدُِّ

 الأذان، في )١(لأصحاب الشافعي في قولهم: لا يقدم عليه، محتج� بحديث الترجيع
  .)٢(وأنه يقدم على غ�ه؛ لأن أهل المدينة عملوا به بعد النبي 

  مثال ذلك:

ر بلال أن يشفع مِ أُ «، قال: مالكبن  ن أنسأ  رواية إفراد الإقامة، وهيتقديم 
، على رواية أë )٥(»إلا الإقامة الإقامة«، وفي رواية: )٤(»)٣(الأذان، ويوتر الإقامة

الله  علمني رسول«محذورة تعليمه الإقامة سبع عشرة كلمة، وهي قوله: 
 ٦(»الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة(.  

                                                           

  أن يخفض صوته بالشهادت� ثم يرفع بهs صوته. الترجيع في الأذان معناه: ) ١(
 ). ٥٥)، التعريفات الفقهية للبركتي، ص (٥٦ينظر: التعريفات للجرجا4، ص (

ان )، بي١/١٩٩)، روضة الطالب� وعمدة المفت� (٣/١٠٥٢) ينظر: العدة في أصول الفقه (٢(
)، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ٣/٥٣٣)، تشنيف المسامع (٣/٣٩٤المختصر (

)، ١/٣٢١)، مغني المحتاج (٢/٧٥٦)، الردود والنقود (٨/٢٠٧)، البحر المحيط للزركشي (٤/٣٢١(
 ). ٢/٢٧٢إرشاد الفحول (

دى، وهو مذهب أكÒ "وقوله: (أن يوتر الإقامة) دليل علي أن الإقامة فرا:  ) قال الطيبي٣(
أهل العلم من الصحابة والتابع�، وإليه ذهب الزهري، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، 
وإسحاق، وقد رواه ابن عمر، وبلال، وسعد القرظي، وهو كان مؤذن مسجد قباء في عهد 

  بعد عهده.  الله  وخليفة بلال في مسجد رسول الله  رسول
 ). ٣/٩٠٣شكاة المصابيح (ينظر: شرح الطيبي على م

) ١/٢٨٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (٤(
 ). ٣٧٨حديث رقم (

) حديث رقم ١/١٢٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأذان، باب: الأذان مثنى مثنى (٥(
)٦٠٥ .( 

) ١/٣٦٧) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الصلاة، باب: ما جاء في الترجيع في الأذان (٦(
)، وابن ماجه في سننه، كتاب: الأذان، والسنة فيه، باب: الترجيع في الأذان ١٩٢حديث رقم (

═  
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٣٥٨ 

، هو »إلا الإقامة«: وقوله: قال أبو محمد الأصيلي: " قال ابن بطال
جريج، عن من قول أيوب وليس من الحديث، قال ابن القصار: وكذلك رواه ابن 

 ، ومثله في»أن الرسول علمه الأذان شفعًا والإقامة وتراً«عطاء، عن أö محذورة: 
 فيزيادة » إلا الإقامة«: قول أيوب: قيلزيد، وسعد القرظ، فإن بن  الله  رواية عبد

ولى ما ½ يعارض ما هو أقوى منه، قيل: الزائد أَ . الحديث والزيادة يجب قبولها
وإجsعهم خلف عن سلف على إفراد الإقامة، ومحال أن  وذلك عمل أهل المدينة

اليوم والليلة  مs يجرى في من جهة الرسول  شيءيذهب عليهم 
خمس مرات ويعلمه غ�هم، ولو صحت زيادة أيوب وما رواه الكوفيون من تثنية 

رك لعمل أهل المدينة على الآخر الذى وقتٍ ما، ثم تُ  الإقامة؛ لجاز أن يكون ذلك في
  .)١("قر الأمر عليه، ولا يجوز أن يظن بهم أنه خالفوا ولا قصدوا العناداست

  

                                                  
═ 
): رواه الدارمي ١/٣٥٩)، وقال ابن حجر في التلخيص الحب� (٧٠٩) حديث رقم (١/٢٣٥(

اØ وروياه أيضًا مطولاً، وتكلم البيهقي عليه بأوجه من التضعيف، ردها ابن والترمذي والنس
 دقيق العيد في الإلمام وصحيح الحديث. 

 ). ٢/٢٣٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١(
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  المطلب الرابع
   الراوي أو فعله عملالحديثI على الآخر بترجيح أحد 

، على ما ½ يكن كذلك ،بقوله أو فعله فسره الراويالخبر الذي يقدم و يرُجح
لأنه أعلم aقصود ؛ الراويأو عمل بأن يقترن بأحد الخبرين تفس� وذلك 
  .)١(المتكلم

   مثال ذلك:

رى له ولعقبه، فإنها للذي مْ عمر عُ أ¹ا رجل أَ «: قوله تقديم 
، على )٢(»أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث

  .)٣(»مِنْ عَقِبِهِ مَنْ أعُْمِرَ عُمْرَى فهَِيَ لهَُ وَلعَِقِبِهِ، يرَثِهَُا مَنْ يرَثِهُُ «: قوله 
أنه قال: الله   عبدبن   كs روى معمر عن الزهري عن أë سلمة عن جابر

أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما  الله   إÐا العمرى التي أجازها رسول«
  .)٤(»إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها

أو  فإن اقترن بأحد الخبرين تفس� الراوي بفعله: "قال ابن عقيل 
  .)٥("ا على ما ½ يقترن به تفس�ها ومقدمً قوله، كان مرجحً 

أن يقترن بأحد الخبرين تفس� الراوي بفعله أو قوله، : "قال الآمدي 
ا على ما ليس كذلك؛ لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم aا فإنه يكون مرجحً 

  .)٦("رواه
                                                           

)، شرح مختصر الروضة ٨/٣٧٣٨)، نفائس الأصول (٣/١٠٥٣) ينظر: العدة في أصول الفقه (١(
 ). ٢١١) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص (٢/٢٧٢( )، إرشاد الفحول٣/٧١١(

 ). ١٦٢٥) حديث رقم (٣/١٢٤٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الهبات، باب: العمرى (٢(
)، وأبو ١٦٢٥) حديث رقم (٣/١٢٤٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الهبات، باب: العمرى (٣(

)، والنساØ في ٣٥٥١) حديث رقم (٣/٢٩٤داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في العُمْرَى (
 ). ٣٧٤٠) حديث رقم (٦/٢٧٤سننه، كتاب: العُمْرَى، باب: ذكر الاختلاف على الزهري فيه (

 ). ١٦٢٥) حديث رقم (٣/١٢٤٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الهبات، باب: العمرى (٤(
 ). ٥/١٠٢٢) ينظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٥(
 ). ٤/٢٦٧الإحكام للآمدي ( ) ينظر:٦(
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أحد الحديث� الوجه السادس والثلاثون: أن يكون : "قال الحازمي 
عمر عن النبي بن   الله يقارنه تفس� الراوي دون الآخر، نحو ما رواه عبد

» :ما ½ يفترقا sفإن التفرق ههنا ؛ )١(»المتبايعان بالخيار في بيعه
أنه كان إذا أراد أن «:  محمول على التفرق بالبدن، وذلك لما روي عن عمر

الراوي إذا شاهد الحال أعلم aعنى ؛ ولأن )٢(» ثم رجعيوجب البيع مشى قليلاً 
  .)٣("ا باللفظإذا كان معناه لائقً ، الخبر من غ�ه

  

                                                           

) حديث ٣/٥٨) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: إذا ب� البيعان و½ يكتs ونصحا (١(
 ). ٢٠٧٩(رقم 

)٢) �) ٣/١١٦٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايع
 ). ١٥٣١حديث رقم (

 ). ١٩، ١٨خ والمنسوخ من الآثار، ص () ينظر: الاعتبار في الناس٣(



الأصوليينالترجيح بالأمور الخارجية عند   

  أصول الفقه
 

 
٣٦١ 

  المطلب الخامس
  ترجيح أحد الحديثI على الآخر باقتران أمارة تدل على ذلك

اقترنت و إذا تعارض خبران، ح أحد الخبرين على الآخر بتأخر الوقت، فيرُج
 �جحخر ما يدل على ذلك، فقترن بالآ توقته، و½  قرائن تدل على تأخرإحداهs ب

  .)١(المحتف aا يدل على تأخر وقته من قرائن الأول الخبر
   مثال ذلك:

 متأخر، لأن المتأخر يكون هو آخر أحد الخبرين نأ على الدالة  القرائن
والقرائن ، ا للأولفيجب العمل به فيكون ناسخً ؛  الأمرين من النبي

  هي:
كأول ، اكون إحدى الروايت� مؤرخة بتاريخ مضيق فتقدم لاحتsل تأخرها غالبً  -

سنة كذا؛ لأنه يحتمل كونه قبل الشهر المذكور في المضيق أو بعده،  فيشهر كذا 
  به. فإنه يقدم ذو التاريخ المضيق؛ لأنه يدل على زيادة اهتsم راويه

فيها المدينة، فإن ما ذكر  الروايت� ذكر فيها مكة، والأخرى ذكر إحدىكون  -
  لتأخرها. افيها المدينة ترجح نظرً 

  .ف�جح المتأخر اً أحدهs بعد رواية الآخر غالب رواية اغالبً أن يعلم  -
لأن التشديدات إÐا ؛ فإنه يرجح بذلك؛ إذا كان في أحدهs تشديد دون الآخر -

 �والتخفيف كان في أول الإسلام،  ،الإسلام وكÒ وعلت شوكته ظهرجاءت ح
  .)٢(وكذا حكم كل ما يشعر بشوكة الإسلام

: كذلك إذا كانت رواية أحدهs مؤرخة بتاريخ مضيق  قال الآمدي
غ� المؤرخة يكون أغلب، وكذلك إذا كان أحد الخبرين دون الآخر، فاحتsل تقدم 

                                                           

)، المهذب في علم أصول ٤/١٦١٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/٢٦٧) ينظر: الإحكام للآمدي (١(
 ). ٥/٢٤٦٠الفقه، للنملة (

)، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي، ص ٣/٦٦٨) ينظر: شرح مختصر المنتهى (٢(
)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، للنملة ٧١١، ٤/٧١٠)، شرح الكوكب المن� (٣٥٤(
)٥/٢٤٦٠ .( 
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أظهر؛ لأن الغالب منه  يدل على التخفيف والآخر على التشديد، فاحتsل تأخر التشديد
  ُ١(وقهرهشدد إلا بحسب علو شأنه واستيلائه أنه ما كان ي(.  

   

                                                           

 ). ٤/٢٦٨) ينظر: الإحكام للآمدي (١(
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  الخــا*ـة

ومن  ،الحمد لله رب العالم�، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
  اتبع هداه إلى يوم الدين.

ترجيح بالأمور الخارجية، مفهومه وصوره، فإ4 ال: الرحلة مع تلكبعد إنه و 
  :هي كs يليو  ،النتائج التي توصل إليها البحث أسُطِّر أهم

من أسرار الاجتهاد؛ فلا يصل الباحث عن حكم الشرع إلى  االترجيح سر� دُّ يع •
 ، وaا أن الترجيحدرجة الاجتهاد حتى يكون فقيهًا بوجوه الترجيح ب� الأدلة

تظهر، ولا تقوى لا يتحقق إلا به، فوجوهه لا و فعل المجتهد وعمل من أعsله، 
مدار جميع المرجحات التي ، وبذلك تب� أن إلا إذا كشف عنها المجتهد بنظره

هي غلبة الظن عند أنها ¹كن أن يعُتمد عليها لترجيح أحد الدليل� على 
المجتهد؛ فلا حصر ولا حجر على المجتهد في الأخذ aا يعينه على استخراج 

  .الأحكام من مرجحات

• � القطعية، دلةتعارض ب� الأ   نصوص الشرع، فلا يوجدلا تعارض حقيقي ب
 �كs لا ، قابل القطعيي لالظني اظني؛ لأنه القطعي و الدليل الكs لا تعارض ب

في نظر المجتهد فقط؛  واقعالظنيات؛ بل التعارض  ب� ةحقيقفي التعارض 
  .لتنزه الشريعة عن التعارض والتناقض

بأمر أو دليل مستقل بنفسه عن غ�ه، بالأمور الخارجية هو: الترجيح الترجيح  •
غ� متعلق أو متصل بالسند أو المS، ولو مع عدم وجود الخبر أو عدم صحته 

  .ودلالته

أنه لا يلزم ، كs لا تلازم ب� أن يكون المرجح خارجيًا وب� أن يكون ضعيفًا •
من يقول بها، فقد قبلت بعض  من قبول المرجحات الخارجية كونها معتبرة عند

المرجحات الخارجية مع وجود من قال بعدم حجيتها، مثل: الترجيح بعمل أهل 
ëالمدينة، والترجيح بقول الصحا.  

 تظهر مرونة وصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان في: التمسك بالترجيح •
جعلها ملاÏة لكل توصلاحية  الشريعة الإسلامية مرونة وهذا مs يكُسب، هقواعدو 
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  والمكانية.والتقلبات الزمانية طوار الأ 

أسرار الاجتهاد، والذي نحن  أوصي الباحث� بالاعتناء بباب الترجيح، كونه سرِّ  •
والنوازل في  ،والحوادث ،إلى تطبيقه على كافة المستجدات ملحةفي حاجة 

قادراً  المجتهد ، بليجعل المفتيعصرنا الحاضر؛ إذ العلم بالترجيح وقواعده 
  .حكم علي الحوادث المستجدةال على

  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمالله  وصلى
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  عشرة مراجعأهم 

قي تالإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي،  )١
الدين عبد هـ)، وولده: تاج ٧٥٦الدين أبو الحسن علي ابن عبد الكافي السبò (ت: 

  م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ :١هـ)، دار الكتب العلمية، ط٧٧١علي السبò (ت: بن   الوهاب
هـ)، تحقيق: عبد ٦٣١محمد سيف الدين الآمدي (ت: بن   الإحكـام في أصول الأحكام، علي )٢

  هـ.١٤٠٢ :٢هـ، طبعة١٣٨٧ :بالرياض ١الـرزاق عفيفي، المكتب الإســـلامي، ب�وت، لبنان، ط
هـ)، ١٢٥٠علي الشوكا4 (ت: بن   إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمدإرشاد الفحول  )٣

تحقيق الشيخ: أحمد عزو عناية، قدم له: الشيخ خليل الميس، د. ولي الدين صالح فرفور، دار 
  م.١٩٩٩ - هــ١٤١٩ :١الكتاب العرë، ط

هـ)، دار ٤٨٣أë سهل شمس الأÏة السرخسي (ت: بن   أحمدبن   أصول السرخسي، محمد )٤
  المعرفة، ب�وت.

عثsن الحازمي بن   موسىبن   الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، أë بكر محمد )٥
  هـ. ١٣٥٩ :٢هـ)، دائرة المعارف العثsنية، حيدر آباد، الدكن، ط٥٨٤الهمدا4 زين الدين (ت: 

الجويني (ت: الله   عبدبن   البرهان في أصول الفقه، إمام الحرم� أë المعالي عبد الملك )٦
 :١عويضة، دار الكتب العلمية، ب�وت، لبنان، طبن   محمدبن   هـ)، تحقيق: صلاح٤٧٨

  م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨
أë بكر جلال الدين السيوطي بن   تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن )٧

 : أبو قتيبة نظر محمد الفارياë، دار طيبة.تحقيقهـ) ٩١١(ت: 
هـ)، بدر الدين الزركشي (ت: ٧٧١الجوامع لتاج الدين السبò (ت: تشنيف المسامع بجمع  )٨

  .٢ربيع، مكتبة قرطبة، القاهرة، طالله   هـ)، دراسة وتحقيق: د. سيد عبد العزيز، د. عبد٧٩٤
عزيز البرزنجي، دار الكتب الله   التعارض والترجيح ب� الأدلة الشرعية، عبد اللطيف عبد )٩

  م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣ :١العلمية، ب�وت، ط
محمد إبراهيم  أ. د.التعارض والترجيح عند الأصولي� وأثرهs في الفقه الإسلامي،  )١٠

  م.١٩٨٧ - ـه١٤٠٨: ٢الحفناوي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة، ط
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  المراجعالمصادر و فهرس 

الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، لشيخ  )١١
هـ)، وولده: تاج الدين ٧٥٦علي ابن عبد الكافي السبò (ت: الإسلام تقي الدين أبو الحسن 

  م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤، ١هـ)، دار الكتب العلمية، ط٧٧١علي السبò (ت: بن   عبد الوهاب
هـ)، تحقيق: عبد ٦٣١محمد سيف الدين الآمـدي (ت: بن   الإحكـام في أصول الأحكام، لعلي )١٢

  هـ.١٤٠٢، ٢هـ، طبعة١٣٨٧بالرياض،  ١ن، طالـرزاق عفيفي، المكتب الإســـلامي، ب�وت، لبنا
مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو بن   محمودبن   الله  الاختيار لتعليل المختار، لعبد )١٣

هـ)، تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، ٦٨٣الفضل الحنفي (ت: 
  م.١٩٣٧ - هـ١٣٥٦

علي الشوكا4 (ت: بن   الأصول، للإمام محمدإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم  )١٤
هـ)، تحقيق الشيخ: أحمد عزو عناية، قدم له: الشيخ خليل الميس، د. ولي الدين صالح ١٢٥٠

  م.١٩٩٩ - هــ١٤١٩، ١فرفور، دار الكتاب العرë، ط
الأساس في أصول الفقه، للأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار اليسر،  )١٥

  م.٢٠١٧ - ـه١٤٣٨، ١القاهرة، ط
عاصم النمري القرطبي، بن   عبد البربن   محمدبن   الله  عبدبن   الاستذكار، لأë عمر يوسف )١٦

- ه١٤٢١، ١تحقيق: سا½ محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، ب�وت، ط
  م.٢٠٠٠

دار  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، )١٧
  م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، ١الكتب العلمية، ط

هـ)، دار ٤٨٣أë سهل شمس الأÏة السرخسي (ت: بن   أحمدبن   أصول السرخسي، لمحمد )١٨
  المعرفة، ب�وت.

هـ) حققه وعلق عليه ٧٦٣مفلح المقدسي الحنبلي (ت: بن   أصول الفقه، لشمس الدين محمد )١٩
 - هـ١٤٢٠، ١السعودية، الرياض، طمحمد السدحان، مكتبة العبيكان، بن   وقدم له: د. فهد

  م.١٩٩٩
عثsن الحازمي بن   موسىبن   الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، لأë بكر محمد )٢٠

  هـ. ١٣٥٩، ٢هـ)، دائرة المعارف العثsنية، حيدر آباد، الدكن، ط٥٨٤الهمدا4، زين الدين (ت: 
أم� علي بن   الله  عبدبن   ، لقاسمأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة ب� الفقهاء )٢١

هـ)، تحقيق: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، ٩٧٨القونوي الرومي الحنفي (ت: 
  م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤

بهادر بن   الله  عبدبن   بدر الدين محمدالله   البحر المحيط في أصول الفقه، لأë عبد )٢٢
  م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤، ١)، دار الكتبي، طـه٧٩٤الزركشي (ت: 
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رشد بن   أحمدبن   محمدبن   أحمدبن   المجتهد ونهاية المقتصد، لأë الوليد محمد بداية )٢٣
  م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥القرطبي الشه� بابن رشد الحفيد، دار الحديث، القاهرة، 

علي ابن الساعاÞ، بن   بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول)، لمظفر الدين أحمد )٢٤
  م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ه، جامعة أم القرى، السلمي، رسالة دكتورامهدي بن   بن غريراتحقيق: سعد 

الجويني (ت: الله   عبدبن   البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرم� أë المعالي عبد الملك )٢٥
، ١عويضة، دار الكتب العلمية، ب�وت، لبنان، طبن   محمدبن   هـ)، تحقيق: صلاح ٤٧٨

  م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨
عروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغ� (الشرح الصغ� بلغة السالك لأقرب المسالك الم )٢٦

هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك)، لأë العباس 
  هـ)، دار المعارف.١٢٤١محمد الخلوÞ الشه� بالصاوي المالò (ت: بن   أحمد

بن   أë القاسم ابن أحمد عبد الرحمنبن   بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمود )٢٧
هـ)، تحقيق: محمد مظهر بقا، دار المد4، ٧٤٩محمد، أبو الثناء شمس الدين الأصفها4 (ت: 

  م.١٩٨٦- هـ١٤٠٦، ١السعودية، ط
هـ)، ١٢٠٥تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت:  )٢٨

  تحقيق: مجموعة من المحقق�، دار الهداية.
سليsن المرداوي بن    شرح التحرير في أصول الفقه، لعلاء الدين أë الحسن عليالتحب� )٢٩

هـ) تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القر4، د. أحمد السراح، ٨٨٥الحنبلي (ت: 
  م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط

سليsن المرداوي بن   سن عليتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، لعلاء الدين أبو الح )٣٠
هاشم، د. هشام العرë، وزارة الله   هـ)، تحقيق: عبد٨٨٥الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: 

 م. ٢٠١٣ - هـ١٤٣٤، ١الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط
هـ) دراسة ٦٨٢أë بكر الأرموي (ت: بن   التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود )٣١

  م.١٩٨٨ - هـ١٤٠٨، ١ أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ب�وت، لبنان، طالحميد علي  وتحقيق: د. عبد
عبد الرحيم بن   تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لأë العلا محمد عبد الرحمن )٣٢

  ب�وت.، هـ)، دار الكتب العلمية١٣٥٣المباركفورى (ت: 
موسى الرهو4 (ت: بن   تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، لأë زكريا يحيى )٣٣

) يوسف الأخضر القيم، ٤، ٣الحس� شبيلي، (جـ بن   ) د. الهادي٢، ١هـ)، تحقيق: (جـ ٧٧٣
 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢، ١دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات، ط

الترجيح بكÒة الأدلة دراسة أصولية فقهية تطبيقية، د. هشام عبد الملك آل الشيخ، مؤسسة  )٣٤
، ٨٤، عدد: ٢١البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية، بالسعودية، مجلد: 

  .ـه١٤٣٠
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الزركشي (ت: هـ)، للإمام بدر الدين ٧٧١تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبò (ت:  )٣٥
 .٢ة، طربيع، مكتبة قرطبة، القاهر الله   هـ)، دراسة وتحقيق: د. سيد عبد العزيز، د. عبد٧٩٤

عزيز البرزنجي، دار الكتب الله   التعارض والترجيح ب� الأدلة الشرعية، لعبد اللطيف عبد )٣٦
  م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣، ١العلمية، ب�وت، ط

  التعارض والترجيح ب� البينات القضائية، د. حمزة حسن الأم�، بدون بيانات. )٣٧
للأستاذ الدكتور محمد التعارض والترجيح عند الأصولي� وأثرهs في الفقه الإسلامي،  )٣٨

  م.١٩٨٧ - ـه١٤٠٨: ٢إبراهيم الحفناوي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة، ط
  م.١٩٦٧، ١التعارض والترجيح، د. محمد حسن فايد، دار الاتحاد العرë للطباعة، ط )٣٩
  هـ.١٤٢٤، ١حمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، طلمالتعريفات الفقهية،  )٤٠
هـ)، ضبطه وصححه جsعة من ٨١٦علي (ت: بن   محمدبن   للجرجا4 علي ،التعريفات )٤١

 م.١٩٨٣- هـ ١٤٠٣، ١العلsء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، ب�وت، لبنان، ط
محمد المعروف بابن أم� بن   محمدبن   عبد الله، شمس الدين محمد ëلأ التقرير والتحب�،  )٤٢

هـ) على تحرير علم الأصول الجامع ب� ٨٧٩وقت الحنفي (ت: حاج ويقال له ابن الم
الحميد السيواسي ثم   عبدبن   عبد الواحدبن   اصطلاحي الحنفية والشافعية للإمام محمد

هـ)، دار الكتب العلمية، ب�وت، لبنان، ٨٦١السكندري كsل الدين ابن الهsم الحنفي (ت: 
  .ـه١٤٠٣، ٢ط: 

بن   عليبن   ديث الرافعي الكب�، لأë الفضل أحمدالتلخيص الحب� في تخريج أحا )٤٣
بن   عباسبن   هـ)، تحقيق: أبو عاصم حسن٨٥٢حجر العسقلا4 (ت: بن   أحمدبن   محمد

  م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦، ١مصر، ط، قطب، مؤسسة قرطبة
يوسف بن   الله  عبدبن   التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرم� أë المعالي عبد الملك )٤٤

جو½ النيبالي، شب� أحمد العمري، دار البشائر الله   هـ) تحقيق: د. عبد٤٧٨الجويني (ت: 
  م.١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، ١الإسلامية ب�وت، لبنان، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة ط

الحسن الكلوذا4 الحنبلي (ت: بن   أحمدبن   التمهيد في أصول الفقه، لأë الخطاب محفوظ )٤٥
، ١إبراهيم، دار المد4، مكة المكرمة، طبن   علي بن  هـ)، دراسة وتحقيق: د. محمد٥١٠

  م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٦
بن   محمدبن   الله  عبدبن   التمهيد لما في الموطأ من المعا4 والأسانيد، لأë عمر يوسف )٤٦

أحمد العلوي، محمد بن   هـ)، تحقيق: مصطفى٤٦٣عاصم النمري القرطبي (ت: بن   البر  عبد
  .ـه١٣٨٧المغرب، عام النشر:  ،شؤون الإسلاميةعبد الكب� البكري، وزارة الأوقاف وال

بن   أحمدبن   محمدالله   تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، المؤلف: شمس الدين أبو عبد )٤٧
هـ)، تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، دار ٧٤٨قا¹َْاز الذهبي (ت: بن   عثsن

  م. ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١ ،١الوطن، الرياض، ط
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التعاريف معجم لغوي مصطلحي، لمحمد عبد الرؤوف المناوي (ت:  التوقيف على مهsت )٤٨
  م.١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ١هـ)، علم الكتب، القاهرة، ط١٠٣١

هـ) على كتاب التحرير في ٩٧٢تيس� التحرير، لمحمد أم� المعروف بأم�ه بادشاه (ت:  )٤٩
د عببن   لكsل الدين محمد ،أصول الفقه الجامع ب� اصطلاحي الحنفية والشافعية

هـ)، مصطفى s٨٦١م الدين الحنفي (ت: مسعود الشه� بابن هُ بن   عبد الحميدبن   الواحد
  م.١٩٣٢ - هـ١٣٥١، الباë الحْلبَِي، مصر

عبد الحقّ البغدادي بن   تيس� الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لعبد المؤمن )٥٠
  ابن الجوزي. ، دار٢صالح الفوزان، طبن   الله  هـ)، شرح: عبد٧٣٩ ت:الحنبلي (

بن   محمدبن   تيس� الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول، للإمام كsل الدين محمد )٥١
هـ) دراسة وتحقيق: د. عبد الفتاح أحمد ٨٧٤عبد الرحمن المعروف بابن إمام الكاملية (ت: 

  م.٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣، ١القاهرة، ط قطب الدخميسي، دار الفاروق الحديثة
ت: إسsعيل الكورا4 (بن   في شرح جمع الجوامع، لشهاب الدين أحمد الدرر اللوامع )٥٢

غالب كامل المجيدي، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بالجامعة بن   هـ)، تحقيق: سعيد٨٩٣
  م. ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الإسلامية بالمدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 

أحمد البابرÞ الحنفي (ت: بن   محمودبن   لمحمدالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب  )٥٣
ربيعان الدوسري، مكتبة بن   عون العمري، ترحيببن   صالحبن   الله  تحقيق: ضيف ،هـ)٧٨٦

  م.٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ١الرشد ناشرون الرياض، ط
شرف النووي (ت: بن   روضة الطالب� وعمدة المفت� للإمام أë زكريا محيي الدين يحيى )٥٤

 - هـ ١٤١٢: ٣عsن، ط زه� الشاويش، المكتب الإسلامي ، ب�وت ، دمشقهـ)، تحقيق: ٦٧٦
  م.١٩٩١

هـ)، ٢٧٣يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (ت: بن   محمدالله   سنن ابن ماجه، أبو عبد )٥٥
  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى الباë الحلبي.

الأشعث الأزدي السجستا4 (ت: بن   حافظ أë داود سليsنسنن أë داود، للإمام ال )٥٦
  تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية صيدا، ب�وت. ،هـ)٢٧٥

الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (ت: بن   موسىبن   سَوْرةبن   عيسىبن   سنن الترمذي، محمد )٥٧
)، وإبراهيم ٣عبد الباقي (ج )، ومحمد فؤاد٢، ١هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج٢٧٩

)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباë ٥، ٤عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 
  م.١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥: ٢مصر، ط، الحلبي

بن   النعsنبن   مسعودبن   مهديبن   أحمدبن   عمربن   سنن الدارقطني، أبو الحسن علي )٥٨
صه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط، هـ) حققه وضبط ن٣٨٥دينار البغدادي الدارقطني (ت: 

لبنان،  ،حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، ب�وت
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  م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤، ١ط
بن   سنن النساØ (المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنساØ)، لأë عبد الرحمن أحمد )٥٩

)، تحـــقيق: عبد الفتــاح أبو غدة، مكتب هـ٣٠٣علي الخراسا4، النســــاØ (ت: بن   شعيب
  م).١٩٨٦ - هـ١٤٠٦: (٢المطبوعات الإسلامية، حلب، ط

هـ)، مكتبة ٧٩٣عمر التفتازا4 (ت: بن   شرح التلويح على التوضيح، لسعد الدين مسعود )٦٠
  صبيح aصر.

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، لشرف الدين  )٦١
�هـ)، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى ٧٤٣الطيبي (الله   عبدبن   الحس

  م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧، ١ط)، ومجلد للفهارس ١٢( ١٣الباز (مكة المكرمة، الرياض)، عدد الأجزاء: 
شرح الكوكب المن� المسمى aختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول  )٦٢

علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن بن   عبد العزيزبن   أحمدبن   للعلامة الشيخ محمدالفقه، 
: ٢هـ)، تحقيق: د. محمد الزحيلي، د. نزيه حsد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط٩٧٢النجار (ت: 

  م).١٩٩٧ - هـ ١٤١٨(
د هـ)، تحقيق: عب ٤٧٦يوسف الش�ازي (ت: بن   عليبن   شرح اللمع، لأë إسحاق إبراهيم )٦٣

  المجيد تر�، دار الغرب الإسلامي.
محمد علي شرف الدين أبو محمد بن   الله  شرح المعا½ في أصول الفقه، لابن التلمسا4 عبد )٦٤

هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد  ٦٤٤الفهري المصري (ت: 
  م.١٩٩٩ - هـ ١٤١٩، ١لبنان، ط ،معوض، عا½ الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ب�وت

الحجاج، لأë زكريا محيي الدين بن   شرح النووي على مسلم = المنهاج شرح صحيح مسلم )٦٥
  هـ).١٣٩٢: (٢هـ)، دار إحياء التراث العرë، ب�وت، ط٦٧٦شرف النووي (ت: بن   يحيى

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، للإمام شهاب الدين أبو العباس  )٦٦
هـ)، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية ٦٨٤يس القرافي (ت: بن إدراأحمد 

  هـ.١٣٩٣ ،١المتحدة، ط
عبد الملك ابن بطال، ت: أبو Ûيم بن   خلفبن   الحسن علي ëلأ شرح صحيح البخاري  )٦٧

  م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ ،٢إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، طبن   ياسر
ت: زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (بن   ي الدين أë بكرشرح مختصر أصول الفقه، لتق )٦٨

بن   هـ)، دراسة وتحقيق: عبد العزيز محمد عيسى محمد مزاحم القايدي، عبد الرحمن ٨٨٣
خالد رواس، أصل الكتاب: رسائل ماجست� بجامعة أم بن   عوضبن   علي الحطاب، د. محمد

، لنشر الكتب والرسائل العلمية، الشامية القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لطائف
  هـ. ١٤٣٣، ١الكويت، ط

عبد الكريم الطوفي الصـرصري أبو بن   عبد القويبن   شرح مختصر الروضة، لسليsن )٦٩
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عبد المحسن التر�، مؤسسة الرسالة، بن   الله  هـ)، تحقيق: د. عبد٧١٦الربيع نجم الدين (ت: 
  هـ.١٤٠٧، ١ط

هـ) ٦٤٦شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أë عمرو عثsن ابن الحاجب المالò (ت:  )٧٠
هـ) مع حاشية العلامة: سعد الدين ٧٥٦شرحه القاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي (ت: 

هـ )، وحاشية ٨١٦هـ)، وحاشية المحقق: السيد الشريف الجرجا4 (ت ٧٩١التفتازا4 (ت: 
هـ)، وحاشية الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي ٨٨٦هروي الفناري (ت: حسن الالمحقق الشيخ: 
هـ) تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسsعيل، دار الكتب العلمية، ب�وت، ١٣٤٦الجيزاوي (ت: 

  هـ.١٤٢٤، ١لبنان، ط
حsد الجوهري الفاراë (ت: بن   نصر إسsعيل ëلأ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  )٧١

  م.١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧، ٤ب�وت، ط، مد عبدالغفور عطار، دار العلم للملاي�هـ)، تحقيق: أح٣٩٣
هـ)، ٢٥٦البخاري (ت: الله   إسsعيل أبو عبدبن   صحيح البخاري، للإمام الحافظ محمد )٧٢

  هـ.١٤٢٢، ١ناصر الناصر، دار طوق النجاة، طبن   تحقيق: محمد زه�
لقش�ي النيسابوري (ت: الحجاج ابن   صحيح مسلم، للإمام الحافظ أë الحس� مسلم )٧٣

  هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العرë، ب�وت، لبنان.٢٦١
بن   الحس�بن   طرح التÒيب في شرح التقريب، لأë الفضل زين الدين عبد الرحيم )٧٤

بن   هـ)، أكمله ابنه: أحمد٨٠٦إبراهيم العراقي (ت: بن   أë بكربن   الرحمن  عبد
  هـ)، الطبعة المصرية القد¹ة.٨٢٦العراقي (ت: ن ب  الرحيم  عبد

الطريق إلى تفهيم أصول الفقه (دروس في علم أصول الفقه)، للأستاذ الدكتور محمود  )٧٥
  م.٢٠٢٣ - ـه١٤٤٣، ١الرحمن عبد المنعم، دار المرقاة للدراسات والنشر، ط  عبد

خلف ابن الفراء بن   محمدبن   الحس�بن   العدة في أصول الفقه، للقاضي أبو يعلى محمد )٧٦
  م).١٩٩٠هـ ، ١٤١٠: (٢س� المبار�، طبن   عليبن   هـ) تحقيق: د. أحمد٤٥٨(ت: 

عون المعبود شرح سنن أë داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أë داود وإيضاح  )٧٧
حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، بن   عليبن   أم�بن   علله ومشكلاته، لمحمد أشرف

  هـ.١٤١٥، ٢ب�وت، ط، هـ)، دار الكتب العلمية١٣٢٩آبادي (ت:  الصديقي، العظيم
بن   محمد ابن أحمدبن   غاية الوصول في شرح لب الأصول، لشيخ الإسلام أë يحيى زكريا )٧٨

هـ) مع حواشي العلامة الفاضل الشيخ محمد الجوهري، ٩٢٦زكريا الأنصاري الشافعي (ت: 
  دار الكتب العربية الكبرى، مصر.

هـ) شرح ٨٢٦عبد الرحيم العراقي (ت: بن   ع للحافظ ولي الدين أë زرعة أحمدالغيث الهام )٧٩
هـ) تحقيق: محمد ٧٧١علي السبò (ت: بن   جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب

  م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ب�وت، لبنان،  ،تامر حجازي، دار الكتب العلمية
محمد الأرموي بن   عبد الرحيمبن   الفائق في أصول الفقه، للإمام الشيخ صفي الدين محمد )٨٠
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، ١هـ ) تحقيق: محمود نصار، دار الكتب العلمية، ب�وت، لبنان، ط٧١٥الهندي الشافعي (ت: 
  هـ.١٤٢٦

حجر أبو الفضل العسقلا4 بن   عليبن   فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام أحمد )٨١
م بإخراجه وصححه وأشرف الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي، قا

باز، دار بن   الله  عبدبن   على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبدالعزيز
  .ـه١٣٧٩المعرفة، ب�وت، 

مفرج، أبو عبد الله، بن   محمدبن   مفلحبن   ومعه تصحيح الفروع، لمحمد ،لمرداويل ،الفروع )٨٢
بن   الله  هـ)، تحقيق: عبد٧٦٣الحنبلي (ت: شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي 

  م. ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤ ١المحسن التر�، مؤسسة الرسالة، ط  عبد
محمد بن   حمزةبن   فصول البدائع في أصول الشرائع، للعلامة المحقق شمس الدين محمد )٨٣

، حسن إسsعيل، دار الكتب العلمية هـ) تحقيق: محمد حس� محمد٨٣٤الفناري الرومي (ت: 
  هـ.١٤٢٧، ١، لبنان، طب�وت 

قواعد الترجيح عند الأصولي� وأثرها في الفقه الإسلامي، د. إسsعيل عبد الرحمن، مجلة  )٨٤
  م.٢٠٠٩، ٤٦البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، عدد: 

، ١قواعد الفقه، لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الصدف ببلشرز، كراتشي، ط )٨٥
  ـه١٤٠٧

أحمد البخاري بن   ، الإمام علاء الدين عبد العزيزالبزدوي أصول شرح الأسرار كشف )٨٦
  هـ)، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وتاريخ.٧٣٠الحنفي (ت: 

موسى الحسيني بن   الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأë البقاء أيوب )٨٧
نان درويش، محمد المصري، مؤسسة هـ)، تحقيق: عد١٠٩٤القر¹ي الكفوي الحنفي (ت: 

  الرسالة ، ب�وت.
الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح  )٨٨

آدم الأثيوë بن   معا4 الكوكب الساطع، مؤلف الكوكب: السيوطي، مؤلف الجليس: علي
  .١٩٩٨، ١الولوي، مكتبة ابن تيمية، ط

)، تحقيق: ـه٦٣٢رشيق المالò (ت: بن   الأصول، للعلامة الحس�لباب المحصول في علم  )٨٩
محمد غزالي عمر جاë، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية، 

  .ـه١٤٢٢، ١ط
منظور الأنصاري بن   مكرمبن   لسان العرب للإمام العلامة أë الفضل جsل الدين محمد )٩٠

  هـ.١٤١٤، ٣وت، طهـ)، دار صادر، ب� ٧١١(ت: 
الحس� الرازي (ت: بن   عمربن   فخر الدين محمد المحصول في علم أصول الفقه، للإمام )٩١

  هـ) دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلوا4، مؤسسة الرسالة.٦٠٦
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هـ)، ٦٦٦عبدالقادر الحنفي الرازي (ت: بن   أë بكربن   مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد )٩٢
  م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، ٥دار النموذجية، ب�وت، صيدا، طالمكتبة العصرية، ال

بن   مصطفىبن   أحمدبن   حنبل، عبد القادربن   المدخل إلى مذهب الإمام أحمد )٩٣
عبد المحسن التر�، مؤسسة بن   الله  هـ)، د. عبد١٣٤٦محمد بدران (ت بن   الرحيم  عبد

  .١٤٠١ ،٢ب�وت، ط ،الرسالة
بن   حمدويهبن   محمدبن   الله  عبدبن   حاكم محمدالالله   المستدرك على الصحيح�، أبو عبد )٩٤

هـ)، ت: مصطفى ٤٠٥الحكم الضبي الطه4s النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: بن   نعُيم
  م.١٩٩٠ –ـه١٤١١، ١ب�وت ط، عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية

تحقيق: هـ)، ٥٠٥محمد الغزالي (ت: بن   المستصفى من علم الأصول للإمام أë حامد محمد )٩٥
  م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣، ١د. محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ب�وت، لبنان، ط

أسد بن   هلالبن   حنبلبن   محمدبن   أحمدالله   حنبل، أبو عبدبن   مسند الإمام أحمد )٩٦
هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د ٢٤١الشيبا4 (ت: 

  م.٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ١سن التر�، مؤسسة الرسالة، طعبدالمحبن   الله  عبد
) وولده أبو ٦٥٢تيمية (ت: بن   المسودة في أصول الفقه لآل تيمية أبو البركات عبد السلام )٩٧

بن   الحليم  عبدبن   ) وحفيده أبو العباس أحمد٦٨٢عبد السلام (ت: بن   المحاسن عبد الحليم
  عبد الحميد، دار الكتاب العرë. هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين٧٢٨عبد السلام (ت: 

علي المقري بن   محمدبن   المصباح المن� في غريب الشرح الكب� للرافعي، للعلامة أحمد )٩٨
  هـ)، المكتبة العلمية، ب�وت.٧٧٠الفيومي الحموي (ت: 

هـ) aساعدة فريق ١٤٢٤معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت:  )٩٩
  م. ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩، ١لكتب، طعمل، عا½ ا

المعجم الوسيط، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى،  )١٠٠
  أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة.

أحمد الخطيب بن   شمس الدين، محمدلمغني المحتاج إلى معرفة معا4 ألفاظ المنهاج،  )١٠١
  م.١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، ١هـ)، دار الكتب العلمية، ط٩٧٧: الشربيني الشافعي (ت

قدامة المقدسي الجsعيلي بن   محمدبن   أحمدبن   الله  المغني، لموفق الدين أبو محمد عبد )١٠٢
عبد المحسن التر�، الدكتور بن   الله  الدمشقي الصالحي الحنبلي، ت: الدكتور عبد

والنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية الفتاح محمد الحلو، دار عا½ الكتب للطباعة   عبد
  م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ٣السعودية، ط

هـ)، ٣٩٥زكرياء القزويني الرازي، أبو الحس� (ت: بن   فارسبن   مقاييس اللغة، أحمد )١٠٣
  م.١٩٧٩ - هـ١٣٩٩تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر، 

بهادر الزركشي بن   الله  عبدبن   حمدبدر الدين مالله   المنثور في القواعد الفقهية، لأë عبد )١٠٤
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  م.١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ ،٢هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية، ط٧٩٤(ت: 
محمد الغزالي (ت: بن   المنخول من تعليقات الأصول لحجة الإسلام الإمام أë حامد محمد )١٠٥

ب�وت، لبنان، دار  ،هـ) حققه وخرج نصه: د. محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر٥٠٥
  م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩، ٣، سوريا، طالفكر دمشق

١٠٦(  ،òداود، لمحمود محمد خطاب السب ëتحقيقالمنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أ :
، ١)، مطبعة الاستقامة، القاهرة، مصر، ط٦أم� محمود محمد خطاب (مِن بعد الجزء 

  هـ. ١٣٥٣ - ١٣٥١
مد النملة، مكتبة الرشد، محبن   عليبن   المهذب في علم أصول الفقه المقارن، د. عبد الكريم )١٠٧

  م. ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ١الرياض، ط
هـ)، ٦٨٤إدريس القرافي (ت: بن   نفائس الأصول في شرح المحصول، لشهاب الدين أحمد )١٠٨

دراسة وتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، 
  هـ.١٤١٦، ١ط

علي الإسنوي الشافعي أبو بن   الحسنبن   منهاية السول شرح منهاج الوصول، لعبد الرحي )١٠٩
  م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، ١هـ)، دار الكتب العلمية، ط٧٧٢محمد جsل الدين (ت: 

محمد بن   يوسفبن   الله  عبدبن   نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرم� عبد الملك )١١٠
دار المنهاج، هـ)، حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظيم محمود الدّيب، ٤٧٨الجويني، (ت: 

  .ـه١٤٢٨، ١ط
عبد الرحيم الأرموي الهندي (ت: بن   نهاية الوصول في دراية الأصول، لصفي الدين محمد )١١١

سا½ السويح، المكتبة التجارية، بن   سليsن اليوسف، د. سعدبن   هـ)، تحقيق: د. صالح٧١٥
  هـ.١٤١٩، ١مكة المكرمة، ط

هـ)، تحقيق: ١٢٥٠الشوكا4 اليمني (ت: الله   عبدبن   محمدبن   عليبن   نيل الأوطار، محمد )١١٢
  م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣، ١عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط

عقيل البغدادي الحنبلي بن   محمدبن   عقيلبن   الواضح في أصول الفقه، لأë الوفاء علي )١١٣
عبد المحسن التر�، مؤسسة الرسالة، ب�وت، لبنان، بن   الله  هـ)، تحقيق: د. عبد٥١٣(ت: 
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